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نبذة تاريخية 


[ 


الاقتصاد المصرى على اعتاب القرن | على عبد العزيز سليمان | «مجلة) الاهرام للد | لشفا كا 
الواحد والعشرين الاقتصادى 


عو 8 1 
| الموضو الرئيسى: اسم كاتب المقال : على عبد العزيز 


| الموضوع الفرعى : نبذة تاريخية ١‏ رقم العسدد : املد 
55 ر: (مجلة) الاهرام الاقتصادى 


تاريخ المسدور : 00١‏ 


يحق علينا ونحن نقف على 
اعتاب قرن-جديد ان نقيم 
مسيرة الاختصاد المصرى فى 
القرن المنصرم وان نستكشف 
اهم القضاياالتى ستواجه 
القادم. 
الاقتصاد المصرى عبر المائة عام 
كثيرة خلالها بالرغم من 
التحديات العالمية الاقليمية ذلك 


ادحل الفرداالصرى الحقيقى 00 
قد تضاعف بمالايقل عن عشرة 
أضعاك ماكان علي قوبداية 


الفردعن مانة دولار امريكي 
باسعار اليوم. والر معاراليوم. والى جانب زيادة 


الدخل فقد زادت مرحلة رعايته 8 كن 
الحديثة لصحية والتعليمية. 0 
قاهية امو اطن مجموعة كبيرة 


والاقتصادية التى تتبناهاحركة 


الاستقلال الوط والرطبةفى 2 مم يه ل 0 9 
زياذة الاعتماد على الذات ييه 
وياد قدرة الاقتصاد اتصرى 


د على عبد العزيز سليمان 


الخبير اقتصادى 
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الإقتصاد المصرى 


نبذة تاريخية 


الموضوع الرئيسي : 
الموضوع الفرعى 
الف كين : 


وقد 


الطيران لى مشروع استوديو مصر التي ضمنت الصدارة 
لمصر بين دول العالم الثالث وكانت مباء امضمى قي 
مجال الصناعة حافزا للاخرين على ولوج انشطة 
مثل انتاج الاسمنت والزجاج والورق والكيماويات. 
انطلقت هذه الجهود فى ظل ظروف مشوية بالاضطرابات 
الاقتصادية الدولية والكساد العالمى الكبير الذى عم دول 
العالم فى الثلاثينات الامر الذى يؤكده عزيمة الصريين 
على الاخذ باسباب التنمية والتقدم مع ذلك فقد ادت هذه 
الاضطرابات: الاقتسصادية والتوترات الناجمة عن 
ارهاصات الحرب الجديدة في ادرويا الى تعرض بنك 
مصر عام 19174 لازمة مالية كبيرة كادت تودى به ولم 
ينقذ البنك من الافلاس سوى تدخل الحكومة بدعمس» 


مقابل شروط قاسية كان اولها استقالة مؤسسه ورائد 
النهضة الصناعية فى مصر المفقور له محمد طلعت حرب 
ولم يواصل البنك دوره فى التنمية الصناعية ألا بعد ذلك 


بسنوات طويلة. 

وبالطبع لم تكن سنوات الحرب ملائمة لمواصلة التنمية 
الاقتصادية وان استجابت مصر لظروف الحرب بتطوير 
الصناعات الحلية واعادة هيكلة الفطاع الزراعى واعادة 
تأهيل الادارة الحكومية للتعامل مع فلروف الطرارى: فتم 
انشاء وزارة التموين وتقوية نظم الرقابة على الاسعار 
والتراخيص المصناعية ومكافحة الغش التجارى 


والاحتكار, 
وخلال العقدين التاليين للحرب العالمية الثان جة 
لاستخدام | الكبيرة التى حققتها الشركات 


الحرب فى زيادة الاستثمارات الصناعية تحققت زيادة 
ملموسة فى نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى 


فضلا عن استفادة الاقتصاد الصرى من الطفرة الكبيرة 
فى اسعار القطن والتى ححدثت ابان الحرب الكورية. ثم 
تسارعت عملية الثنمية 


فى مصر بعد قيام ثورة يوليو 
ذ البرنامج الاول للتصنييع 
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ات هذه الفترة مجموعة من الاجراءات الكفيلة 
باعادة توزيع الدخل بهدف توسيع شريحة الطبقة 
الوسطى فى المجتمع وتقوية دورها فى التئمية وشملت 
هذه الاجسراءات اصصدار قسوانين الاصلاح الزراعى التى 
حددت الملكية واعادة توزيع الاراضى على المزارعين. ثم 
جاءت اجراءات التمصير التي تنت العدوان الثلاثى عام 
واخيرا اجراءات التأميم ومماصاحبها من اجراءات 
لصالح العمال ومحدودى الدخل مثل توزيع الارياح على 
العاملين ومجائية التعليم الجامعى وضمان توظيف 
الاموال. ويرغم انتكاس اوضاع الاقتصاد المصرى يسبب 
هزيمة 1471 الا ان النصر الذي تحقق فى اكتوير 3817 
سمع باعادة النظر فى السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية واذنت سياسة ١‏ نق الاستثمارات 
والمعونات العربية كذلك بدات المعونات الامريكية والغربية 
تمثل عنصرا هاما من عناصر دعم ميزان المدفوعات كذلك 


رمجلة) الاهرام الاقتصادى 


التنمية الخمسية الإولى( 1531 1530  )‏ 


مثلت قطاعات اليترول والسياحة والخدمات مراكز جديدة 
لنمو الاقتصاد اللصرى. ولقد حقق الاقتصاد الصرى 
خلال الفترة من 16- 1445 معدلات نمو غير مسبوقة 
حميث وصل معدل تمو الناتج المحلى الاجمالى الى 8/ 
سنويا على مدى عقد كامل ووصلت معدلات الادخار 
والاستثمار الى أرقام غير معهودة قى مصر. مع ذلك اخذ 
على الاتفتاح الاقتصادى فى مراحله الاولى الاعتماد 
الكبير على الاقتراض الخارجى والتوسع في الانفاق 
الحكومى وعذم الامتمام بالانشطة الاستهلاكية على 
حساب النشاط الاتتاجى والاستثمارى. 7 
ومع ظهور مشاكل هيكلية ناتجة عن التوسع || 
فى الأنفاق الحكومى والاتتمان الصرفى والمديونية 
الخارجنة تبنت الحكومة برنامجا طموحا للاصلاح 
الاتتصادى وهر ما استدعى تخفيض حجم كل من 
الانفاق الغام والاستثمار مما ادى الى تباطؤ نمو الناتع 
المحلى ومع دلجول برنامج الاصلاح مرحلته الثاني حقق 
الاقتصاد الصسرى فى الصف الاول من التسعينات 
معدلات نمو تقرب من 5: سنويا مع استمرار نجاح 
اجراءات الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى خلال 
السنوات الاخيرة ومن للتوقع أن ترتفع الى //: ستويا مع 
نهاية أترن . 

ويالاضافة الى النمو الذى حققه الاقتصاد الصرى فى 
القرن العشرين فقد شهد تغيرات هيكلية هائلة يمكن ان 
نوجزها فيما يلى: 

١‏ - حقق الاقتصاد اللصرى الكثير من التنوع فى 
مصادر دخله وفى ميكله. فبعد ان كانت الزراعة تمثل 
المصدر الرئيسى للشروة والدخل فى بداية القرن 
اخذت قطاعات الصناعة والخدمات مراكز متقدمة فى 
توليدهما ولقد تحقق هذا التنوع على ثلاث مراحل: 

١‏ فى العشرينات والثلاثينات ارتبطت 
طموحات الاستقلال بانطلاقة جهود 
التصنيع واستمرت هذه المسيرة بُقوة بعد 

الحرب العالمية الثانية. 

وتواصلت الجهود بقوة بعد ثورة 77 
يولية التى اتخذت من التصنيع احد 
مبادئها الاساسية وتم انشاء وزارة 
الصناعة والاخذ بالتخطيط الاقتصادى مثذ 
عسام 1407 الذى شسهد تدشين برناميج 

السنوات الخمس الاولى للتصنيع. 

ومن ناحية اخرى اكد تاميم قناة 
:لسويس فى 1101 دور مصر الاقليمى 
وقويل نجاح مصر فى اداة قناة السويس 
استغلال المرافق الاقتصادية الملكية لمواطنى 
الدول الست التى شساركت فى العدوان 
الثلائى بحرب اقتصادية سواء من الدول 
الاستعمارية واسرائيل. ومنعت هذه الحملة 
الشعؤاء مصرمن الاستفادة من نهضتها 
الاقتصادية ومن ميزة موقعها الجغرافى في 
زيادة صادراتها الى الدول المجاورة ومن 


سنى منبد العزيز 
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لفاك ف 


خلق تجارة الخدمات لفترة ن من 
عن عبار نوات ا مانن 


الزمان وانتقل النشاط الد 
بعمليات النقل والخدما. 

وعمان وبعض دول 
0 اما المرحلة الثائية فقد بدات اثناء 
حكم الرئيس السادات وتميزت بالاهتمام 
بقطاع الخدمات والاستفادة من الموقع 
الوسيط والقدرات الطبيعية والموارد 


.. التاريخية والثقافية للشعب المصسرى 


واقتصاده الوطنى وبدات قطاعات البنوك 
والسياحة والاتصالات فى النهوض بعد 
الاجراءات التحريرية التى سمحت بها 
قوانين الاستثمار والسياحة ومن ناحية 
اخرى تسارعت حركة العمالة المصرية 
المهاجرة الى اوروبا وامريكا والتى بدأت 
بعد هزيمة 1977 كما اصبحت الدول 
النفطية بعد اتتصار اكتوبر وي لمن 
المصرية التى زاد دورها فى توليد ايرادات 
كدير ة ليزان للدفومات فى شكل تحويلات 
مالية من المصريين العاملين فى الخارج الى 
ذوبهم في الداخل. 
3 ت فترة حكم الرئيس حسنى 
مبارك استكمال دائرة تطوير الاقتصاد 
المصرى وذلك بتحرير القطاع الزراعى ومن 
ناحية أشرى شهدت فترة ولاية الرئيس 
حسنى مبارك وعودة الاهتمام بالصناعة 
التى حصلت على نصيب الإسد من الحتؤافز 
الضريبية وكذلك اخذت سياسة التحول الى 
القطاع الخاص دفعة قوية ببداية برنامج 
الخصخصية منذ عام 1147 
د حدث تحول كبير فى شيكل الزراعة 
المصرية بعيدا عن اناج القطن الى اناج 
الحبوب والخضر والفاكهة وحققت مصر 
تسيا ء اله فى الاتصاد علي الات في 
الانتاج الغذائي, وظهر الارز وبعض البقو 
كمصادر هامة للنقد الاجنيى. كذلك مكنت 
ترعة السلام من امش 
_نمرب قناة السويس وذ 
فر بسيناء وهكذا مكلت مياه الثيل لاول مر 
ة الى شرق قئاة السويس ويمثل مشروع 
توشكى ارضا ج 0 
المعمور تستوعب مختلف مجالات النشاط 
الانتاجى والخدمى وذلك لاعادة التوازن الى 
الخريطة المصرية سكانيا وعمرانيا 
واقتصاديا وامنيا. 5 
؟ - تحرر الاقتصآد الصرى من حلقات التيعية 
الخارجية التى تمثلت فى سيطرة الاجانب 
الوطنية بكل فروعها وايضا ارتباط انتاج القطن 

لصرى باحتياجات الصائع الغربية وكذلك أعتماده 
على رؤوس الاموال والآلات والخبرة الفنيسة من 
الخارج. 


الاقتصاد المصسرى 
نبذة تاريخية 


(مجلة) الاهرام الاقتصادى 


وبقد ظهرت الرغبة فى الاستقلال الاقتصادى 
مبكرا ففى اول الثلاثيتات فرضت حكومة الوفد اول 
تعريفة جمركية حمائية, كذلك اشتعادت مصر 
سلطانها التشريعى على الاجانب عن طريق اتفاقية 
مونتر عام 1177 ويم فوض اول ضمريية علي الارياح 
التجارية والصناعية عام 1115 وتطبيعها على 


الاجائب الذين كانوا يسيطرون على 
الاتتصادى. وكذلك تم عام 1147 التخلص من 

مديونيات الخديوى اتجماعيل التى كانت تمثل عبئا 
كبيرا على الاقتصاد اللكأنى وفى عام 1641 صدور 
أول قانون للشركات يحد ملكية الاجانب فى روس 
اموال الشركات اللساهمة ومن تسبتهم فى اجمالي 


النشاط 


تاميم 0 
وصدور قوانين التمصير 157 واخيرا مع قرارات 
التأميم الكبرى فى 1411 


ظل الاعتماد على الخارج فى مجال التقنية ٠ ٠‏ 


والالات رئيس الأسوال يل 2 كبيرا ويينما 
حقق نظام التخطيط الاقتصادى قدرا من الاعتماد 
على الذات عادت مشكلة المديونية وتكلفة التقنية 
تطل براسها مر اخرى واعتبر اتفاقيات اللكية 
الفكرية فى ظل اتفاقية الجات مؤشرا على زيادة 
تكلفة انتقال التكولوجيا الى الدول النامية. 

+ مثلت مشكلة عجز ميزان المدفوعات تمديا 
كبيرا حيث استمر عجز اليزان التجارى لفترة 
حوالى اريعين عاما ومع ظهور تحويلات العاملين فى 
الخارج وايرادات الخدمات كسند كبير لايرادات 
ميزان المدفوعات الا انها بدات المشكلة في طريقها 
للحل بدات فى الظهور مرة اخرى. لما تنصف يه 
الابا رادات من تقلبات فضلا ضلاعن ن ارقباطها بظروف 


سيطرة ة السلطات 

الا قات المطلوية فى الاقتصاد المضرى, 

حقق الاقتصاد الصرى تقدما كبيرا ويالذات في الريع 
الاخير من القرن العشرين وانعكس هذا التقدم فى 
مجموعة من الؤشرات الهمة مها ارتقاع متوسط عير 
الفرد وزهادة عدد سنوات التعليم فى المتوسط مع 
اسنتهلاك ألكهرياء وميا. ا د 
يون والتليفون تحقيق الاصلاح الاقتصادى 


وتم التخلص من ظاهرة التخسذم التى هددت بتقويض 
- الكاسب الاقتصادية التى تم تحقيقها وبالرغم من هذه 
الانجازات الكبيرة الا ان الاقتصاد الصصرى مازال يواجه 


١‏ التعامل مع تحديات العولة والاتفتاح على 
الاقتصاد العالى. ويشمل ذلك زيادة تنافسية 
الاقتصاد المصرىء زيادة القدرة على التصدير 
وايضا تنويع علاقات مصر الخارجية. اذ يلاحظ 
مثلا ان هنا مجموعات اقتصادية هامة تكاد علاقتنا 
الاقتصادية معها ان تكون منعدمة. واذا استعرضنا 
ما نصدره الى الصين او اليابان او دول الاتحاد 
السوقيتى السابق لوجدناها بالفعل قليلة. هذا مع 
العلم ان علاقات مصر ببعض هذه الكتل الاقتصادية 
تميزت بالقوة والتنوع فى سنوات سابقة. 


؟ ‏ رفع القيمة اللضافة للاقتصاد فالمواطن يحصل, 
على اقل دخل في دول جنوب البحر التوسط قناطبة 
ويتطلي الارتفاع برفاهية اللواطن اللصرى الاسراع 
بمعدلات التتمية الاتتصادية وهو مايحتاج حسب 
ماتقول النظرية الاتتصادية زيادة حجم الادخار 
والاستثمار ومن أسف ان معدلات الادخار اللحلى من 
أقل العدلات في الدول ذات الدخل الشسابه يل ان 
معدل الادخار الوم يقل عن تصف االحسقق في 
متتصف الثمانينات. 1 

0 لأرتاع لكين الكتراوجى للا للممرى 


3 الأنشما” تعظيع تدر الاقتصاد القومى على 
.خلق فرص عمل لعل أهم اوجه ضسعف الاقتصاد 
القرمى فى فترة العشرين عاما ا لاضية هى انخفاض 


كاقة الخريجين من الجامعات والعاهد المتوسطة 
ويحتاج خلق فرص العمل الى برنامج تنشيط 
الصناعات الصغيرة وتغيير نظام الحوافق" 
الغسريبية لتنحاز الى جاب الصناعات التى تلق 
فرص عملء واخيرا العمل على رقع مستوى الانتاجية 
واعنادة التاهيل ورقع مستوى التعليم العام 
والجامعي. 
وهكذا نرى أن الاقتصاد الصرى والجتمع الصرى قد 
نجع فى التغلب على الكثير من عقبات التخلف والفقر 
خلال القرن العشرين» مع ثلك مازالت مطموحاتنا كبيرة 
لانطلاقة عظمي في النتاج والتشغيل والرفامية فى لوآئر 
القرن الجديد 18 


ازمة الركود ودور رجال الاعمال 


اذا فشلت الحكومة فى علاج الركود 


دور المشتريات الحكومية فى علاج ازمة 
الركود الاقتصاد المصرى (١-؟1)‏ 

| دور المشعريات الحكومية فى علاج ازمة 

الركود الاقتصادى المصرى (17-1) 


الاقتصاد المصرى 


القطاع الخاص والركزد الاقتصادى عبد الفتاح الجبالى 


سلطان ابو على 


4 الركود الحقيقة والواقع عبد الرحمن عقل 
0 


ملك عبد العظيم 


عبد الخالق فاروق 


عبد الخال فاروق 


الركود 


3 


سد 


مم | 6ل 
الاهرام ١كزهلة‏ | اللالت؟ 07 
“"الأهرام كلزوا4 فا دف 5 
العربى 
العالم اليوم لس | للا ١‏ 
العالم اليوم امس | لين 15 


الركود الاقتصادى 


العالم اليو 


محمد عبد متعم على 


>84 


ما 


التشخيص.. والعفلاج 


أزمة الركود الاقتصادى والأساليب 
الصصحة لعلاجها 


أن الركود الاقتصادى الذى تمر به مصر 
حاليا ليس بالضرورة احدى حلقات الدررة 
الاقتصادية الثى قد يعقبها الدخول الى 
حلقتى التدهور والكساد ثم تبدا دورة جديدة 
من الانتعاش ثم الرواج, انما 
الاوضاع السائدة عن حالة توازن قد تست 
فى شكلها العام ما لم يبدأ تصحيح الاوضاع 
التى احدثت حالة الركود المستقر, ذلك أن 


الكافي للاهداف الاسترا 
القرمي والتى تعد 
اتخاذ قرارات الاستثمار والتمويل عند جميع 

الستويات الحلية والاجنبية. تك الامداف 
ذ في الاعتبار نقاط القوة التى لا 
يجب التنازل عمنها بل تدعيمهاء ونقاط 


يجب است ثمارهاء والتعامل با 
التحديات الداخلية والخارجية. و: 


انك الي أزمة الركرة الجالية وتحاول 
استعراضها على النحو التالى: 

1 جمدت وزارة قطاع الاعمال العام 
الاستشارات 3 الاحلال والصيانة للكثير 


الاستثمارات القائمة للقطاع العام 
الانتاج وتخفيض التكاليف وزيا 
على النافسسة وفتح الإسواق الجديدة 
«التصديره لان ذلك يكون اكشر نقعا واسرع 
فى تحقيق العوائد وارتفاع القيمة الحقيقية 
الاصول تلك الشركات. كماان نجاح 
الاستثمارات القائمة هو الجائب الرئيسى 
للاستثمارات الجديدة الجيدة. 


خالف المواصفات الفتية او النواحى 
التنظيمية. 


3 تعرض الشركات الانتاجية «عام 
وخاص للمنافسة غير العادلة من جانب 
السلع اللستوردة من دول جنوب شرق آسيا 
نتيجة انخفاض القيمة الخارج إتها 
النسبة وصلت الى 70/ مما جعل اسعار 
السلع اللستوردة منها اقل من التكلفة 
المباشرة للانتاج المحلىء في الوقت الذى 
ارتفعت فيه قيمة الجنيه الممبرى مقابل 
العملات الدولية بما لا يقل عن 25/: نظرا 
لارتباط الجنيه المصرى بالدولار الذى 


ارتفعت قيمته فى الاسواق العالية بنفس ٠‏ 


النسبة, مما ادى الى ارتفاع اسعار المنتجات 
للحلية فى الاسواق الاوروبية وبالتالى 
انخفاض حجم الصادرات اللصرية لاسواق 
تعتبر تقليدية. 

4 لجوء الحكومة الى الاقتراض من 
الجهاز المصرفى والافراد عن طريق اذون 
الخزانة, قد أدى الى التزاحم بين الحكومة 
والقطاع الانتاجى «عام وخاصٌء على موارد 
السيولة اللتاحة؛ وهو ما ادى الى ارتفاع 
أسعار المفاشة, وايضا زيادة الاعباء 
الستقبلية على الوارد العامة من ناحية 
وتراخى مسعدلات الاستثمار فى القطاع 
الائتاجي من ناحية اخرى. 

5 عدم احترام وسائل الدفع غير 
الثقدية «من كمبيالات وسندات أذنية و 
شيكات» داخل السوق المصرية, مما ادى الى 
عدم تطور معدل دوران كمية النقود. ومما لا. 


القيامه بتهييد منح الاتتمان للسيطرة على 
كل من التغسخم وسعر الدولار فى 
السوق الحلى. مما الجأ الكثيرين ا 
الاسعار للحمسول على التمويل من خارج 
الجهاز الصرفي. 
الفقر والتض 
- تدفق رؤوس الاموال الاجنبية 
0 الصرية 
وخروجها محملة بالارباح الرأسمائية المعفاة 
من جسيم انواع الضرائب والنانجة عن 
فروق اسعار الاوراق المالية, فضلا عن 
افتعال مغالاة فى اسعار الاسهم بالبورصة 
فى فترات قصيرة الاجل جدا وشرك صغار 
المستثمرين يجنون خسائر هبوط الاسهار. 
7 - لقد ارتفع متوسط نصيب الفرد من 
الدخل القومى من حوالى 300 دولار فى 
بذاية الشمانينات الى مسا يقرب من 1300 


الاستهلاكية التى كانت سائدة. 

8 - التفاوت الكبير فى توزيع الدخل 
القسومى مما ادى ألى زيسادة نسبة السكان 
تحت خط الققر واضمحلال الطبقة المتوسطة 


من 20// لعدة سنوات متتالية مما خقض من 
الدخول الحقيقية لامسحاب الدخول الشابتة 


مما ادى الى اتخفاض القدرة الشرائية 
الحقيقية للقاعدة الواسسعة من الافرادء ومما 
زاد من حدة هذه السألة انتشار ظاهرة 
الدروس الخصوصية والانماط الاستملاكية 
الجديدة والزيادات المتتابعة فى اسعار 
الخدمات العامة. 


محمد عبد الله على إسماعيل 


الموضوع الرئيسى : 


الموضوع الفرعى 


للقطاع الخاص يمزاولة تلك الانشملة ؛ دون أن 
يترتب على ذلك مردود قومى مباشر او غير 
مباشر. وقد اسفرت النتائج عن عدم 
استفادة القطاع الخاص بتلك الموارك 
بالاضافة الى خسارة شركات القطاع العام, * 
ائما استفل اصحاب السقن الاجنبية 


0 الملاحية للعوا 7 المصرية. 

1 - توجيه اجهزة الحكومة والبنوك 
لحجم كبير من الماخرات المطية وتحويلات. 
العاملين فى الخارج نحو استثمارات غير 
منتجة وغير محققة للأهداف الاستراتيجية 
في الآجال اللتوسطة والطويلة, وعلى سبيل 
امال لا الحمسر الاستثمارات العقارية 
بالساحل الشمالى والقسرى السكنية الفاخرة, 
واعفاء ارباحها من الضرائب, رغم انها لم 
ولن توجد فسرص عمل جديدة مستقمرة 
ودائمة. س0 د الى زيادة الموارد السياحية, 

كان على ميزان المدفوعات. 

ملويلة الا. 


0 1 عن على تقناط الشعقم 
واستغلال الفنرص التاحة؛ ومواجهة 
التحديات. 

2 اتجاه البنوك نحو رة 


المدود 


التسهيلات الاصلية فى التواريغ المتفق 
عليهاء مما جعل العسلاء المتقرضين اقل 
استجابة لمتغيرات السوق واكشر تمسكا 


توقع تحسن اوضاع السوق مستقبلا. ولع 


هؤلاء العملاء كان عليهم تخفيض الاسعار 
والتكاليف» ورفع الجودة للتغلب على مشاكل 
السيولة. 


العقارات ومصداقية البنوك 
3 اتجاه الاثتمان المصرهى نحو تمويل 
الانشطة التى لا تدعم بشكل مباشر الاهداف 


أيدى قلة من رجال الاعمال وفو ما اوجد 
اقنتصادا موازيا ليصبح الجتمع ثنائى 
الاقتصاد احدهما للقادرين. 

14 - تحول يعض كبار زجال الاعسمال 
الصناعيين للاستثمار فى النشاط العقارى 
وبتمويل مصرفى شبه كامل. بهدف اصلاجح 


مراكزهم المالية يعدا و/. 
تمويلية فى انشطتهم الر: 


ره من مشاكل 


الاقتصاد المصرى 
الركود الاقتصادى 


البحثية ‏ رغم ما استثمرته الدولة فيها فن 
أموال على مر سنوات طويلة - فى توقيين 
البيانات فى الوقت المناسب بما يسمح باتخاق 
القرارات على ضوئها وليس مجرد تسجيل 
تاريخي طويل الاجل للبيانات, واذا ما كانت 
تلك البيانات متاحة بالفعل وبتكلفة مناسية 
ما اققدمت البنوك على تمويل اس ت يراد أي 


.تمويل انتاج ما يتواجد منه ارصدة مجمدة 
بالفعل. 


6 الافراط فى الاعفاءات الضريبية 
اعتسمادا على ان تلك الاعفاءات هى الحافز 
الرئيسى للاستثماى بينما طبيمة الامور 
تجزم بان الحافن الرئيسى للاستشمارات 
الخاصة هو العا الصافى على رأس المال 


' الستثشمر وفترة الاسترداد سواء كان 


الاستثمار خاضعا او معفيا من الضرائيء 
ومن ناحية اخرى ارتقاع نسب الخسرائب 

أنتهاء فثشرة الاعفاء فضلا عن توقع 
الستثمر للمشاكل مع مصلحة الضرائب 
بسبب لجوه اللصلحة الستمر الى التقديز 
الجزافى والتعسف فى استخدام الحجهز 
الادارى» بالاضافة الى تعمد تهميش تقارير 
مراجعى الحسابات, وهذا وضع لا يمقق 
الاستقرار للممول كما يعشبر طاردا 


على رقع اسعار متنجاتها ومنهاالكبرباء 
٠‏ والمياه والاتمصالات والاسمنت والحديده 
٠‏ بالاضافة الى ضغط مجموعات اخرى لفتع 
الاستيراد للسلع المنافسة للمنتج اللحلى, 
18 ارتفاع تكاليف الحمسول على 


لة الجمديدة 
تضنطر 


الرخص والتسرأخيص للانث 
والسرات ‏ ا 

الستثمرين الى الا؛ 
تفيل لجراي 0 الستثمر 
الى تعسف مندوبى الجهات الاشرافية اثثاء 
ممارسة النشاط. 


ممارسة الاعمال ادى ألى ظهور 


” التالية: 


أغراق البلاد بالسلع المهربة وهذا ما 
الل منافسة غير 
متكافثة. واحدث احباطا وتشاؤما شديدا 
ة استقيل الصناعة للصرية وفهما 


إي) الانشب لسار الواسع للدروس 


الخصوصية من الابتدائى الى الجامعة 
كنتيجة مباشرة لتعمد للدرس التقصير قد 
عمله الرسمى والاساسى دون أن يواجه 
بالساءلة او الردع المناسبينء وهذا مما جعل 
إجزءا مهما من دخل الاسرة الممصرية ينفق 


بين لاي 


: القطا. 


(ج) انتشاء ار تعاطي المخدرات والكحوليات 
وما يتبعها من تسرب الاموال الى الخار 
وتراخى اللجتمع فى التعاون مع الاجهز: 


() عدم احترام وسائل الدقع من اوراق 
تجارية رغم تشديد العقوبات. 
(ه) اتتشار ممارسة الاعمال بعيدا عن 
الضرائب تفاديا اللنكده الضبريبى. 
علاج نض السيولة والركود 
1 - الاستفادة من الجامعات والمراكز 


الاجل ‏ على النسق الالمانى ‏ ثم صياغة تلك 
الاقتراحات في استراتديجية واحدة تعرض 
على الاحزاب لمناقشتها وبلورتها, ليكرن 
الدينا دست 


2 اعادة بلورة رسالة القفصخصة 
لتكون «زيادة فى حجم الاستثسارات في 
شركات قطاع الاعمال العام عن طريق 


مساهمات القطاع الخاص» وليس فقط 


لت 

نضهه الدولة فى رؤوس اموال الشركات 
3 استخدام حصيلة بيع نصيب الدولة 
فى رؤوس أموال شركات قطاع الاعمال 
العام فى استشمارات جديدة داخل هذا 


3 تدعيم المراكز المالية للبنوك 


التخصصة للائمية الصنامية والزراعية 


لتنمية ‏ الصناعات الضغيرة والمتوسطة. 
يجب أن تكون, 71 قيود على تحرك 

دئوس ن الأموال الاجنبية الساخنة المضاربة 
البورصة ال مصرية تجنبا لاثارها المامرة 
#:على الاستقرار الاقتصادى, ذلك أن ما يحتاج 
آليه الاقتصاد المصرى هو رؤوس الاموال 
و 
العمليات الانتاجية وليس الانوال الثى تجنى 
ارباحا ومكاسب التنمية الاقتصادية دون ان. 
تسقى للمواطن ما يمكن اعادة استثماره 
ا التنمية المتلاحقة, وقد قامت ماليزيا 
تمنع خسروج الاموال الاجئبسية 
ة فى البسورصة إلا يعد مرور عام 


للست ثمر: 


ادخولها. 
6- فرض ضرائب على الدتعاملات 
قصصسيرة الاجل فى البررصة المصرية ‏ اقل 
من ستة اشهن .. لتخفيض الوزن النسبي 
الحجم الاموال التي تهدف للمضارية 
التعاملات يهدف الاستثمان. 


أموال الصريية العاملين بالخارج يخبر اتير 
وقد يكون من الافضل تخصيص ادارة 
حكومية مستقلة للتعامل مع هذا القطاع 
يكون القائسون عليه من الممسريين العاملين 
بالخارج. 


الموضوع الرئيسى : الاقتصاد المصرى اسم كاتب المقال : محمد عباد المنعم على 


الوضوع القرغى :+ :+ اأركرة الامصادي رقم العدد: ميك 
الل ار العالم اليوم 


تاريخ المدور: اا ؟ 


8 التدرج فى تخفيض القيمة الخارجية 
للجنيه الصرى لتشجيع الصادرات 
وتخقيض الواردات وزيادة تدفق اموال 
الصريين العاملين بالخارج, 

9 الاهتمام الشديد من قبل وسائل 
الاعلام للختلفة بنشر روح الانتماء القومي 


والكبارى والموانئ والائدية الرياضية.. الخ 
مع: متعرورة التاكيد على تفضيل الستخدم 
للمكونات المتاحة محليا بقدر الامكان. 

1 بالاضافة للبند السابق: يتم التوسع 
فى استخدام نظام ال:8.0:1 وهى التحديت 
والتشعيل ونقل الملكية فى نهاية الفترة 
للمنشآت القائمة حاليا (قطاع علمم وتحتاع 
الى استثمارات لتحديثهاء بما فى ذلك 
مشروعات المحليات. 

2 الاسراع بصدور تشريع لجازبة 
الاحتكار. 

3 زيادة نسية الإجور وللرتبا فى 
الج الحلى الاجمالى: مما يزيد من معدلات 
الادخار والاستهلاك ايضا. .2 , 

4 تعميق مفهوم أن الدور الاساسى 
للاجهزة الدكومية هو عدم تعقيد الامور 
لحسنى النية بل تيسيرهاء والارشاد وليس 
9 ا 


:لدت الواردات والانتباع 
المحلى بطرية لية بشبكة الجهاز المركذى 
للتعبثة العامة والاحصاء, وقيام الاخير 
يتوفيس العلومات والبيانات للبنوك 
والشركات والاجهزة الحكومية بطريقة سهلة 
ودورية. 

6 - تفعيل دور اللجتمع والمؤسسات 
الاجتماعية غير الحكومية في التغلب على 
تعمد تقصير المارس أثتاء عمله والضغط 
المباشر او غير المباشر على الطلاب لتعاطى 
الدروس الخصومسية. بد ملاحظة عدم 
جدوى الاجراءات المتبعة حاليا. 


# مدير عام شركة الإسكندرية 
للاستثمارات وامالية وائتدمية. 


حت 


الركود الاقتصادى 


الاهرام 


تناقشامقالة الأولى دو رالقطاع ا خاص فى مواجهلة حالم 

ال ركود الاقتصادى التى يصر بهاالاقتصاد ا لصرى, وتنطلقالقالة 
من مقولة أن التركيز فق على مسنولية ا حكومة فى ا خروج من 
دائرة الركود فيه قصور شديد, فالقطا عا خاص مسنولايضاء 
نظ رالأنه اصبح الفاعل الرئيسس على الساحة الاقتصادية منذ 

* اتسساع دائرة ا لخمصخصة اذتشير الاحصاءات الى ارتفاع 
مساهصته فى الناتج ا محلى الى ؟لال:عام ١/44‏ 


٠٠٠‏ وتزى ا مقالة ان 


الرغم من الكتابات العدسة سس 

والتحتيلاك لوعف ل و عبدالفتاح الجبالى 

أزمتى السيولة والركود التى بم د 
بهما الاقتصاد الصرى من فثرة 

ليست الصيرف. فإنه كرت ف معلظمها على جاتب 


واحد من المسالة وأهملت الجانب الثاني تمامأً. 
وبمعنى آخرء فقد ركزت هذه التحليلات على دور 
الحكومة ومسئونيتها في الازمة واهملت الحديث عن 
الطرف الآخر فى العملية, بل والشريك الأساسى لهاء ١‏ 
ونقصد بذلك تحديدا القطاع الخاص. ولذلك جاعت 
الاقتراحات والمناقشات قاصرة عن الاحاطة الكاملة. 

بجميع جوائب للوضوع: 


واذا كان ذلك مبررا فى الحقب السابقة من التاريخ 
الاقتصادى الصرى, إلا انها غير مبررة على الاطلاق فى هذه 
الحقبة,,خاصة مع اتساع وتزايد دائرة نشاط هذا القطاع 
ودخوله فى معظم مجالات النشاط الاقتصادى, وهكذا تلحظ أن 
مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات النفذة خلال 
الفترة الماضصية اخذ فى التزايد عاما بعد آخرء اذ ارتفع من 
ا ام امه ارك ايك الى 0704 فى الخطة الخمنسية 
(0/11) وتوالت الزيادة بعد ذلك فارتقعت مساهمته فى 
الناتج المحلى الإجمالى من 201 فى بداية الثمائينات الى 79/5 
م2113 .٠٠‏ وهكذا أصصبح القطاع الخاص فو الفاعل 


الرئيسى على الساحة الاقتصادية خاسة. مع اتساع رقعة 
الخصخصة ودخولها مجالات جديدة مث الاتصالات 


تأتى غالبا إلا فى ركاب قطاع خاص قوى 

وأ عر ا الاقتصادية, مع ملاحظة اننا تتحدث عن 

الاستثمارات الجادة وليسست الضارية. 
واذا كان 


متكاملة تتعامل مع بعضها فى إطار من التتاغم 
وتنخذ بعين الاعتبار جميع الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
السائدة وطبيعة التطور الرآهن للمجتمع. 


ذإذا كان الهف لتتموى لمرو هو مضاعفةالنم الى 

السكاني. فإن تحقيق هذا الهدف يتطلب 
منتظمة امال القومى وفى فاعلية 
|| الل تيا اسسيا اتاد كلو كك دق 


! ثلاث اضعاف 


االنطلق: يمكتنا طرح التسائل التالى.. هل نجع 

لقا العا في انجاز ليا للركة ليا واذ كلت الاج 

بالنفى» وهى غائبا كذلك. فما هى الاسبابٍ وراء ذلك وهل هي 
لشاف وقفزتانام أن 


البعض أرجع الازمة الحالية الى اص التتمان للوتجر للشلا 
الخاصء ومن ثم الحد من قدرته ونشاط, وهذه القرلة غير 
مسحيحة على الاطلاق» إذ تشير اللؤشرات النقدية الى أن 
الاتمان للوجه لهذا القطاع قد ارتفع من . .77 مليار جنيه عام 
0 7 مليار بنهاية يونيى 1545 ثم آلى 301.١‏ 
ية دسسمير 1145 والى 4 .5 مليار بنهاية 
الت الى فليس هناك تناقص على الاطلاق فى 
(ثتمان الوجه الى هذا القطاع. 
ا سمه 
من جانب القطاع الخاص خلال عامى 1415/1655 وحتى 
5554 قد لفت 100.1 ملبار جنيه بينا بلغت الزيامة 
فى الاتتمان المنوح لهذا القطاع خلال نفس الفترة نحى 
٠‏ ملبار أى بنسسبة 715 من جملة الاستثمارات. ويائتالى 
فإن هذا القطاع لم يعتمد على التمويل الذاتى له فى تمويل 
استثماراته. مسهما بثلك فى زيادة الطاقة الاستثمارية 
للمجتمع, بل اعتمد على إعادة تنوير للدخرات للجمعة لدى 
الجهاز الصرفى؛ وهو أمر مرغوب ومطلوب. ولكن ما نريد 
تاكيده هو عدم رغبة القطاع الخاص الصرى حتى الآن في 
لتويل التي وا ميد من خطورة الس عدم وجوه لبه 
النظمين بالمجتمع وهم و 
لهذه الاستثمارات والولوج ب 
شياب هذه الشريحة لي فى سيادة ما يطق لي عشراف 


منتجاء المسبراميكة والشف والعميثر” جات عل 


سات 


,النسيج ولللابس الجاهزة. 
وها قد يدى البعض أن هذه الزيادة 


فالاغراق له مقهوم محند وفقا كأ جاءت 
به منظمة التجارة العالمية, وهو البيع بأقل من سعر التكلفة في 
فد لتب ماما دون لك ذه لير عن كوت لات 1 


00 3 

ضوه كون السلع غير القابلة للتداول ليست محكومة بعوامل 
السوق الدولية وبالتالى فاسعارها تتحرك بحرية فى الأسواق 

الداخلية: بينما السلع الأخرى تتاثر بعوامل السوق الدولية, 


٠‏ وهذا الاختلاف النسبى فى الأسعار يشسجع على انتا المزيد 


0 . مشيرا الى أن هذا السعر خال تماما من الكسب أى 


الخسارة. وتم حسابه بعد دراسة دقيقة لعناصر الانتاج 
0 0 


08 راس 
على اراح شرك داخل بلدان الاتجان الأمرويى بين 
الثالية للمسرى دمدحت حسنين 


الاعتبار جميع هذه الاعتبارات. 


الموضوع الرئيسى : 


الموضوع الفرعى 


الملل-ندرة: 


الاقتصاد المصرى 
الركود الاقتصادى 


الاهرام 


مما سبق يتضع لنا أن هناك دورا مهما وحيويا يقع على 

" كافل القطاغ الخاص اللصريء خاصة خلال المرحلة الراهنةٍ 
والتى تمر بها البلاد بمرحلة غاية فى الخطورةوتتطلب, مشماركة _. 
“فعالة وقنؤية لهذا القطاع, اذا اراد أن'يكون شريكا 
وفاعلا قى العملية التتمرية بالبلاد. : 


هذا الدور| 
فى الاستثمار الجاد والبعد عن الاستثمارات العشوائية, كما 


الاسةثمارى السليم عن طريق توة 
الأساسية عن القطاعات الاتتصادية بالجتمع. وذلك بالشكل 
.جدوى سليمة وصحيحة 


موضع التنفيذ الفعلى وايس فقط صدارها. على 
كله فى إطار مفهوم أوسع برى أن عملية الثنمية 


1/11 
11 
16/1 
14/1 
1/14 
ليه دْنْنًا 


المصدر: جمعت وحسبت بمعرفة الباحث من تقارير الخطط السنوبة وتقارير البنك المركزى المصرى 


اسم كاتب المقال : 
رقم العمدد: 
تاريخ المسدور : 


عبد الفتاح الجباللى 


4اهل١‎ 


لفلا ف 


الاقتصاد المصرى 
الركود الاقتصادى 


الاهرام 


أ الكو .. روه رجا العا 


يشكو رجال الأعمال من ازمة الركود وعدم تصريق منتجاتهم ومن ثم اضطروا إلى 


تخفيض نسبة تشغيل طاقات مصاتعهم أو تخفيض العمالة بقدر استطاعتهم مما 
يعمق من حالة الركود وهناك شعور عند عامة الناس انه بالرغم من الركود فإن اسعار 
كثير من السلع خللت عند مستواها الرتفع بدون أن تميل نحى الانخفاض كى تشجع 
ننهلاك وتخفف من حدة هذا الركود المشاهد, والركود لم تتسبب الحكومة وحدها 

فى انتشاره بل إن جزءا من المسنولية ‏ فى نشاته وعلاجه ‏ يقع على رجال الأعمال 
من القطاعين العام والخاص على حد سواء, فقد نشط رجال الاعمال في عمليات 
الاستيراد على نطاق واسع بعد سبتمير 1941 نتيجة لانهيار عملات دول جتوب شرق 
تخفاض اسعار منتجاتها بدرجة كبيرة. ومن ناحية أخرى يفضل كثير من 

السوق للحلية 


اب ن الريح 
يحصلون عليه اعلى من التحسدير نظراً 
اللوضع الاحتكارى النسبى الذى يتمتعون به فى السوق المحلية. والسبب الثالث هو 


وإعادة هندسة العمليات الإنتاجية 
السلع التى تطلبها السوق 


فيها. ونحن نسر أن يعم الثراء في 

أدى حق الدولة عن طريق سداد الضرائب 
ناك جدل حول الاسباب يبرر ارتقاع الأسعار قبل حدوث 

الركود. ينيغى خفض الاسعار عن طريق تخفيض 


نسبة أن النطق الاقتصادى يقتضى. إذا لم الأمر ‏ تحمل شىه من 
الخسارة وتيا فى سبيل زيادة البيعات إذا كان رجال الاعمال يغطون التكالي 


التغيرة وللباشرة لل الإصرار على الارياح الاحتكارية بما يؤدى إلى زيادة 
إون أو تخفيض نسبة تشغيل الطاقات الانتاجية فإن هذا ليس فى مصلحة 
نتجين ار مصلحق الناس والوطن. 1 
لذلك فإن على رجال الأعمال أن يعملوا على خقض اسعار النتجات تنشيطا للطلب 
عليها بما بهي أحد الخلروف اللازمة للخروج من الركود. هذا فى الأجل القصير؛ اير 
فى الأجل الطويل فإن على رجال أعمالنا المصريين أن يزيدوا من الادتدام بالبحوث 
والتطوير ودراسات السوق في مجالات الإنتاج للختلفة. وهذا الأمر يمكنهم منٍ 
تخفيض تكلفة الإنتاج باستعرار وإنتاج سلع ينمو الطلب عليها وليس أن يتحول عنهر 
إلى السلع الست ردة أى الإحجام عن الاستهلاك نتيجة إما لارتفاع أسعارها أو عدم 
ملاستها لأنواقهم أو الاثنين معا. 


اسم كاتب المقال : 
رقم العدد: 


سلطان ابو على 
كزماة 


تاريخ الصدور : 


» أى لابد من إنتاج ما يصدر وليس تصدير ما 
ليرها للبيع فى السوق الحلية فعليهم ان يقبلوا هذا حيث إنه 
أو الإنتاج للإيداع بالمخزن فى ظل الركود؛ ومن المعروف أن 
التصدير عاملا لاستدامته أما عدم التوقف عن التصدير لتحقيق مكسب فى 
المطية فإنه يفقد الصدرين اسواقهم ويصعب عليهم استعادتها فى المستقبل. 
ام للتتجات الصرية 
إن النتجين (والستبلكين) فى اليابان مثلا يشتوون السلع الولنية ويحجمون عن 
الإقبال على السلع المستوردةء ولا شك أن هذه ثقافة تحتاج إلى توعية وتدريب كي 
تننشر فى جوانب المجتمع المختلفة. اما عندنا فإن هناك مأ ب 
الستورد». فالسلعة أيا كان مصدرها او جودتها مفضلة عند 
ذلك كثيرة, فالسيارة المستوردة مفضلة على النتجة محلياء والملابس اللستوردة تفضل 
على اللابس النتجة محليا؛ وَمُسَْثلرُمات الإنتاج والآلات الراسمالية الستوردة يفضلها 
التتجونغلى نظيرها المحلى. ونستطيع أن نوده العديد ونث ومس لل الي يان 
3 


أفضل من عدم 

انتظام 

السوق 
0 


محليا خاصة أن هناك 
كبيرة يمكن استغلائها فى هذا الجال. 


وما ال فى أن زيادة استخدام النتجات الحلية (راسمالية ووسيطة ونهائية). 


سوف ينشط الطلب للحلى ويقلل من عجز ميزان للدفوعات. وهذا الاعتبار الاخير يؤدى 
إلى استقرار سعر العملة ويمكن أن الاستثمار الاجنبى الباشر وكذلك الاستثمار 


في للحفظة امالية بما يؤدى إلى كسر حلقة الركود وينعش الاقتصاد الصبرى. 
وختاماء فلا يصع النظر إلى ما سبق على انه تقد لرجال الاعمال فكثير 


يتحمل مخاطر عديدة وعقبات جمة فى سبيل الاستمرار في الإنتاج» إلا أن ها ار 
أقوله هو أننا يجب آلا تكتفى بمجرد الشكوى أو الانتظار من الحكومة أن ته 
شىء. فكل قطاع عليه جزء من المسئولية؛ وعلى الجميع ان تنضافر جهودهم من :. 
تحقيق كلا الصالحين العام والخاص. 


الموضوع الرئيسى : 


الموضوع الفرعى 


الصمسنسنسدر: 


الاقتصاد المصرى 


الركود الاقتصادى 


الاهرام 


.. الحقيقة والواقع 


نتان فن حديث مملمرعن 


الناس, ولا ننكر أنه كانت هناك 
ظواهر لهذه المشكلة كبزيادة 
المخزون بالمصانع وتاخر سداد 
مستحقات القطاع الخاص لدى 
الحكومة وقيام البنوك بترشيد 
الائتمان وفتح الاعتمادات .. 
حماية لإرائها عقب التوسع 
الذى تم فى فترة اسابقة. 


ولكن مثل هذه المشاكل موروثة 
ومنذ سنوات سابقة تزيد 
احيانا وينعدل الحال احيانا 
أخرى ؛ وكل ما تفعله حكومة 
الدكتور عبيد هو السيطرة على 
هذه الظواهر وهو ما تم فعلاً 
من ضخ سيولة بلغت نحو 
امليارات جذيه هى مستحقات 
القطاع الخاص طرف الحكومة . 
ويجرى تسويق المخزون لدى 


العموصية وأنه كلام مرسل 
تتناقله جلسات بعض رجال 
الاعمال .ونحن مع الناس نبحث 
فى هذه الحقيقة ذماك 
مختلفة, واحدة 
الزوايا قراته في تلك القسرة 
الشهرية التى تصدرها مصلحة 
الشركات عن حجم التدفقات 


الاستثمارية التي يتم ضخها 
شهريا إلى شرابِين الاقتصاد 
المصرى عن طريق موافقات 


التأاسيس التى تصدرها. 


امم كاتب لمقال : 


رقم العمدهد: 


تاريخ المسدور 


فى شهر انمسطس الماضى 

تمت الموافقة على تاسيس 71 
شركة مساهمة و٠6‏ شركة ذات ١|‏ 
مسئولية محدودة بلغ رؤوس 
اموالهما مليارا و41 مليون 
جنيه المصدر متها )٠١‏ مليون 
جنيه, هذه التدفقات دخلت فى 
قطاعات سلعية مختلفة 
كالصناعة والسياحة وقطاعات 
البنية الأساسية,هذا طبعا | , 
بخلاف ما يجرى تاسيسه من 
الهيئة العامة للاستثمارومؤدى 
ذلك أن هناك نشاطا اقتصاديا 
واستثماريا وليس هناك ركود | : 
بالمعنى الواسع .. وان الاقتصاد 
يسير فى اطار صحيح وأن 
الصورة واضحة فى ذهن 
الحكومة. 


عبدالرحمن عقل 


أنه سند 


عبد الرحمن عقل 
يتطدلت 


لف ف 


وسبعمانة مليون دولار, والحقيقة هى خمسة مليارات 
9 


ولكن تفسيرنا لتعليق العقود هو ان لجنة 
(661)التي تدار فعليا من قبل امريكا ويريطانيا تسجل 
العقود ولا تعرضها على اللجنة (661)فكل شىء 
مسجل وغير موزع يعتير معلقاً حالياء بدموا بخطوة 
ثالثة وهى أنهم يمتنعون عن تسلم الطلبات ويقومون 
بتدقيقها قبل تسجيلها لكى لا يظهر فى قائمة التسجيل 
أن هناك عقوداً مسجلة فى لجنة اللقاطعة وغير موزعة. 
وهذا خرق للإجراءات المتفق عليها من قبل الدول 
الأعضاء فى لجنة (661). هذا التعليق وهذا التأخير 
هو فقط يعكس للعالم النزعة الأمريكية البريطانية 
العدائية ضد العراق, ويكر. رس للعالم سياسته المعادية 
فى إبادة شعب العراق ية الحصار وحتى الآن . 
يؤكد العراق أن مذكرة التفاهم فشلت فى 
تلبية احتياجات العراق الخارجية ما هى فى 
تقديركم البدائل التى قد يلجا إليها العراق فى 
هذا المجال وما قيصة السلع والبضائع التى 
استوريهٍ العراق حتى الآن" 
شئ سوى المطالبة برفع الحصصار عن 
العراق ة المذكرة أن العراق صدر بقيمة34 
مليار دولار اخذت لجنة التعويضات 11.5 ملينار, 
حصل شعب العراق حتى الآن 8 مليارات والمتبقى أى 
ما يعادل حوالى14 ملياراً هى عقود معلقة تمت 
اللوافقة عليها ولم يفتح اعتصادها أو عقود متاخر 
وصول موادها بسبب الإجراءات البطيئة واللعقدة فى 
التعامل إذن البرنامج اصبح يقابل نفقات الأمم التحدة 
والتعويضات وهناك إيرادات للعراق حقيقية رغم أنها 
محدودة ولكنها غير مستغلة بدليل أن العراق حصل 
على #مليارات خلال اريع سنوات أى مليارين فى 
الواحدة بما يعادل #دولارات حصة الفرد العراقى 
شهريا بينما اللتبقى فى حدود (14يمليار دولار غير 
مستغل والامم التحدة حصلت على أكثر مما يحصل 
الشعب العراقى من إيرادات العراق. 
نلاحظ فى الآونة الأخيرة وصول كميات 
كبيرة من أجهزة الكمبيوتو وشاحنات النقل 
واجهزة أخرى .هل يعنى هذا أن لجنة المقاطعة 
قدمت تسهيلات معينة للعراق؟ 
لم توافق لجنة المقاطعة على أى جهاز كمبيوتر 
»وما وصل لا يعد تدفقا سلعيا قياسا بالحرمان الكامل 
ولكن قياسا بامبالغ المرصودة والعقود المبرمة فهو قليل 
جدا وإجمالى ما وصل يساوى9647 من الخصص 
والبرم خسمن برنامج النفط مقابل الغذاء وإذا ما 
ابتعدنا عن الغذاء والدواء والمنتجات الزراعية فمعدل ما 
لامع القطاعات الأخرى لا يزيد على 9615 
تداق أيست كال وفاش يا 00 
شعبه لأن الياه غير صالحة 
للشرب والكهرياء غير منتغلمة وللجارى غير صنحية 
إضافة إلى تدفور مستئزمات الحياة الأخرى وفرص 
العمل تحتاج إلى مشاريع واستثمارات والعراق ممتوع 
عليه أن ينشى, مشاريع زراعية أو صناعية أو خدمية 
داخل العراق لأن البرنامج يحرمه من هذا الحق .ا 


اسم كاتب المقال : ملك عبد العظيم 
الموضوع الفرعى ازمة الركود رقم العدد: 14 
الصدر: (جلة) الاهرام العربى تاريخ الصدور : الفتلفاييق 


8 أشهر من الواجهة والنتيجة صفر 


لاا لنت العلوية 


لى قلاع الرلوه!! 


عجزت جهود الحكومة حتى الآن عن وضع حد لظاهرة الركود التى استفحلت 


٠‏ خلال الإشهر التسعة الأخيرة وإن كانت قد بدأت ملامحها فى الظهور قبل نحو 


عامين.. وإن كانت قضية الركود لا تنفصل عن أزمة السيولة التى سبقت بقليل 
وكانت مقدمة منطقية لحالة الركود مما دفع بالحكومة إلى التفكيز جديا فى 
وضع حلول جذرية بتسديد جانب مما عليها من ديون بلغت ما يربو على 20 
مليار جنيه لشركات المقاولات والقطاع الخاص وسددت الحكومة حتى الآن 


ثمانية مليارات ونصف المليار.. 


تعقيق ملك عبد العظيم 


لكن هذه الأموال لم يكن لها وقع فى السوق ولم 
تحرك حالة الركود التى ظت على حدتها.. والتى 


أحدثت تطورات خطيرة داخل القطاعات الصناعية 


والتجارية فى القطاع الخاص وأحدثت مشاكل عديدة 
بين رجال الأعمال والبنوك مازالت محل جدل وخلاف 
حتى الآن.. ودون الدخول فى تفاصيل أسباب أزمتى 
الركود والسيولة واللتين قتثتا بحثاً.. فإن الأسئلة التى 
تدوى فى الأتهان لماذا فشلت خطة الحكومة فى علاج 
أزمة الركود ختى الآن؟ وماذا لم تشعر السوق 
بالمليارات التى سددتها الحكومة؟ وما الجديد الذى 
يقرب من دائرة الحلول؟ 
سعيد الطويل رئيس جمعية رجال الأعمال 
اللصريين يحدد ملامح الصورة قائلا: البلد فيها حالة 
إحباط شديد.. هذا الإحباط العام أدى إلى رغبة كل 
رجال الأعمال فى عدم التوسع فى أنشطتهم والأكثر 
من ذلك أن معظم الأنشطة فى حالة جمود.. 
ويؤكد الدكتور عادل جزارين عضو مجلس إدارة 
جمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات أن كل ما 
أقدمت عليه الحكومة من إجراءات لم تؤثر تأثيرأ فعلياً 
فى السوق ولم تحل الشكلة.. وكل منا حدث كان 
مسكنات.. ولو حللنا الأزمة ومسبباتها سنجد 
أنها يوم وليلة كانت تراكمات لفترة طويلة 
مضنت من استثمار عقارى جمد المليارات ولن يحل 
المشكلة قانون الرصد العقارى إضافة للاستثمار 
الصناعى العشوائى و ازدواجية الاستثمارات 
وتكرارها وفتح باب الاستيراد على مصراعيه.. كل 


: هذا حدث خائل السنوات الثلاث للاضية والعلاج أن 


يأتى فى يوم وليلة. 


م 


ويرجع على الجمال رئيس جمعية الصناعات 
الصغيرة فشل الحكومة فى حل أزمة الركود إلى عدم 
اتجاهها لمخاطية قطاعات الصناعات الصغيرة وعدم 
إجراء حوارات مع أصحاب هذه الصناعات وتركيزها 
فقط على الكبا, .. والاكشر من هذا بوذاك هو الجهاز 
الصرفى الذى يضغط على || 
ها عليهم ‏ فى وقت الأزمة ‏ معثان. 
التسهيلات وأيجاد احلول لأن ريك أيضا فى 
السئولية ‏ ويدلاً من هذا الدور توقف الجهاز الصرفى 
حاليا عن منح قروض جديدة مما أصاب الأنشطة 
بالجمود. 

وإذا كانت الحكومة قد حاوات حل الشكلة لكن 
تثثير محاولتها لم يلمسه أحد.. هذا ما يقوله د. أحمد 
شيحة رئيس مجلس الأعمال الصرى الروسى مضيفا 
أنه بالرغم من ضح عدة مليارات فى السزق إلا أن 
إحساس الناس بوقع الشكلة دفعهم إلى تقليل 
أنشطتهم ودفعت الواطن العادى لأن يفكر ألف مرة 
قبل أن يخرج قرشأ من جيبه.. ومما زاد من وقع 
اللشكلة أن الحكومة مازالت تنخلى عن دورها فى 
التوصية والتوعية والترشيد وتركت الحبل على الغارب 
لكل مستثمر فى أن يؤسس ما يشاء حتى وإن كان 
هناك كثيرون غيره يمارسون نفس النشاط وهذا ما 
أوقع الجميع فى أزمة. 

لكن محمد فريدءخميس الامين العام لمجمومة ال 
5 ورئيس مجلس الاممال المصرى البريطاتي 
يعترض على الآراء السابقة مؤكداً أن روشنة الحكومة 
لم تفشل 
يسبتغرق سنة علماأ بأن الازمة الحالية قد تراكمت على 


الوضوع الرئيسى 
الموضوع الفرعى 
“تك 


ازمة الركود 


مدار أكثر من ثلاث يسنوات. 
الرى السابق نؤيده رجل الأعمال وليد توفيق 
الذى يؤكد أن الحثكوفة وضعت يدها على أساس 
المشكلة لكن ما يعوق الحل النهائى أو الإحساس بأن 
حدتها تخف هو العامل النفسى فكثير من رجال 
القطاع الخاص تكبدوا خسائر فادحة بسبب الازمة. 
من جانبه يشير الدكتور نبيل حشاد الخبير 
الاقتصادى إلى أن حالات الركود الاتتصادى لا يتم 
حلها بين يوم وليلة فهى تحتاج إلى فترة لا تقل عن 
العام.. فإن كانت الدولة جادة فى سداد مديونياتها 
وسعيها إلى خفض عجز الموازنة الذنى وصل إلى 2 / 
فإن هذا الالتزام سيجعل من الصعب التوسع فى 
الإنفاق الحكومى حيث أن هذا الإنفاق فى أوقات 
الركود يعتبر أحد أدوات السياسة امالية فى الدرل 
30 تواجه هذه الازمة... 
ت الاقتصادية والتجارب فإن 
5 الضرائب فى أوقات الركود 
لأن خفضها 2 الزيادة الدخل التاح للأفراد ومن 
ثم زيادة إنفاقهم على السلع والخدمات.. ومما يزيد 
الإحساس بالشكلة هرو زيادة العرض عن الطلب 
وإحجام الطلب بشكل كبير خصوصاً إحجام الطلب 
الحكومى الذى يشكل نسبة كبيرة ومما ضاعف"أن 
هناك سياسات نقدية ومالية لم تتبعها الحكومة 
خروج من الازمة وهى تدخل البنك المركزى لشراء 
والسندات الحكومية من الأقراد والبنوك 
الإتاحة قدر من السسيولة داخل الأسواق.. بل على 
العكس من ذلك كان بنك المركزى يقوم ببيع أذون 
الخزانة للافراد بدلاً من شرائها. 
ولكن كيف يتم الخروج السريع من هذه الأزمة 
بعد أن هددت كل.الأنشطة وزادت معاناة كل الاطراف 
الأفراد والمؤسسات والبنوك؟ 


الاقتصاد المصرى 


ملك عيد العظيم 


رنجلة) الاهرام العربى تاريخ المدور : 


الحلول تتم على عدة مستويات فإذا كانت 


الحكومة تدفع حاليا ما عليها ‏ على حد قول سعيد 


الطويل ‏ فيجب أن يتواكب هذا مع طرحها لمشروعات 
جديدة تستوعب الطاقات العاظة فى القطاع الخاص.. 
الذى يجب إشراكه فى اتخاذ القرارات بدلاً من حالة 
التجاهل التى تؤدى لتفاقم,للشاكل. من جانبه يشدد 


د. عادل جزارين على ضرورة وضع إستراتيجية . 


الشركات القطاع العام الكثيرة التى 
عاديا ستو لوي سما مايا كي الغزل 
والنسيج.. ولابد أيضا من وضع خطط سريعة لجذب 
نبية التى تقلصت أخيراً + 
ويطء إجراءات التقاضى والتركيز خلال 
الفترة المقبلة على السياحة على أساس أنها الصدر 
للعائد السريع وإيجاد فرص العمل الكثيرة.. 

ويطالب أحمد عاطف بإستراتيجية مالية تحقق 
الخروج السريع من الازمة الراهنة وذلك من خلال 
وضع سياسة من قبل البنك المركزى بمشاركة وزارة 
الاقتصاد والتجارة الخارجية لمعالجة حالات التعثر 
التى تزايدت إعدادها خلال السنة الأخيرة ويشكل 
يشير القلق.. هذه السيولة يجب أن تراعى حالات 
التعثرين وتحافظ على أموال البنوك وعلى استقرار 
النشأة وعدم ترشيد عضالها.. .. هذه السياسة يمكن أن 
تؤتى بنتائج سريعة وإذا تنازلت البنوك عن جزء من 
الفوائد والعمولات والغرامات التى لا حدود لها مع 
إتاحة الفرصة للصتاعات التعثرة للسداد الريح بهدف 

اوت 


185 


>30 


تعويم الصناعة المصرية وتقويتها. 

الدكتور احمد شيحة يرى ضرورة وضع سياسة 
ترشيدية تبدأ بإعادة النظر فى السياسات السابقة 
التى أدت إلى تداخل وتضمارب الاستثمارات وتكرارها 
مما أحدث الكثير من المشاكل وهذه المسئوا 


بالدرجة الأولى على البنوك على اعتبار انهلا يوجة 
رجل اعمال واحد يعمل كل طاقته بماله الخاص فهم 
جميعا بعملون بأموال البنوك التى يجب ان تتروى 
وتبحث الشرومات بجدية وتكون لديها #خممانات 
الكافية قبل تمويل اللشروع.. ويكفى ما حدث للسوق 
التى تشبعت بمشروعات بدات ولم تكتمل.. لكن الحل 
السريع الوحيد الذى يضمن الخروج من ازمة الركود 
والسيولة هو زيادة الصادرات وإذا كانت الدولة قد 
فشلت حتى الآن فى وضع سياسة واضحة المعالم 
ومحددة بخصوص الصادرات فلا حرج من أن تلجأ 
إلى دولة أخرى ذات تجرية فى هذا اللجال حتى تحذو 
حذوها والأكثر من هذا وذاك أن تدوقف الحكومة 
نفسها عن الاستيراد من الخارج. 

محمد فريد خميس يطرح رؤية مختلفة لتحريك 
المياه الراكدة فى الازمة الراهنة مؤكداً على ضرورة 
تعاون كل الأطراف حكومة؛ ورجال أعمال وإعلاماد 
للخروج من الشكلة.. وليتفهم الجميع أن الخروج من 
أزمة الركود سيستغرق بعض الوقت قد يزيد على عام 

ن يتواكب هذا مع الإعلان بوضوح عن 

التى هربت أموالها للخارج حتى 
تتوقف الشائعات التى تصيب الجميع ولا تفرق بين 
جاد ومستهتر.. أمر اخر ضسرورى هى أن يستغل 
رجال الأعمال الفرصة الحالية ليعيدوا تقييم أوضاعهم 
من حيث إعادة النظر فى تكلفة الإنتاج وتطوير الأدوات 
المالية والسياسات النقدية. 

ويطرح وليد توفيق عدداً من البدائل للقضاء 
السريع على الأزمة الحالية وذلك باتخاذ إجراءات 
تؤدى إلى سسرعة دوران الاموال فى السوق 
كالاقتراض من الخارج وجذب الاستثمارات الخارجية 
وإعادة النظر فى سعر فائدة الإقراض الحالية بحيث لا 
تتعدى هذه الفائدة معدل التضخم السنوى. 

الدكتور أحمد الغندور الخبير الاتتصصادى يرى أنه 
لايمكن التنبؤ بخروج سريع من ازمة الركود الحالية 
مما يستوجب عددا من الإجراءات على الديين 
اللتوسط والطويل وخلالهما لابد من وضع برنامج 
ضخم لتحديث الصناعة المحلية لتكون قادرة على 
المناقسة العالمية وإذا كانت الحكومة قد سددت جانبا 
مما عليها من ديون فالجزء الأكبر من هذه الديون لن 
يذهب للجهان الإتتاجى وهو ما سيطيل الإحساس 
باللشكلة الراهنة. 

ويطرح الدكتور نبيل حشاد قائمة أخرى من 
السياسات لإنهاء ازمة الركود الحالية أهمها تخفيض 
الاحتياطى النقدى لدى البنوك والذى يبلغ 15 /: بضخ 
يدة فى السوق وخفض البنك المركزى لسعر 
إعادة الخصم.. يمكن فى النهاية حدوث حالة من 
الانتتعاش المحدود خلال الأشهر الخمسة القادمة 
بعدها سينطلق مرة أخرى ولكن بمعدلات مرتفعة 81 


الموضو الفرعى 
الصمسسدرة 


ازمة الر 


العالم اليوم 


عبد الخالق فاروق 
كن 


عو 5 


ا( الشتزيك لاسا اوها رتبار 
النقما الهرن املا . 


استقر الفكر الاقتصادى الكلاسيكى 
مئذ كتاب ادع سميث الشهير «البحث فى 
اسباب ثروة الامم» الصادر عام 31776 
علي مجمومة من المرتكزات والفاهيم 
النظرية فى مجال الانتاج والتوزيع فى 
اظل النظام الراسمالى الحديث. وكان من 
اهم هذه المرتكزات هو الاعتماد على آليات 
العرض والطلب فى توجيه وتخصيص 
الموارد وعبر النافتسة الكاملة وتقسيم 
العمل نتولى اليد الخفية دفهمط عاملوزومل. 
احداث الشوازن المطلوب فى الاقتصان 
الراسمالى . وتتحقق الرفاهية للافراد 
والجماعات دون تدخل أى وصاية من 
الدولة التى ظلت فى نظرهم مسجرد اداة 
لضمان الامن والاستقرار الدأخلى 


والخارجى . بيد ان الازمة الاقتصادية | 


الخائقة التى عرفت باسم الكساد العظيم 
قمعل أمعمع التى طالت لاكشر من 
خمس سنوات  1929(‏ 1934) وأمتدت 
بتاثيراتها الكاسحة من شواطيء الولايات 
التمدة غربا الى دول اوروبا الغربيية 
وادت الى افلاس وانهيار عشرات آلا: 
من الشروعات الصناعية والمالية وفاقمت 
من البطالة بحيث قدر عدد المتعطلين فى 
الولايات المتحدة وحدها بنحق 14 مليون 
أنسان (بما يعادل ربع القوى العاملة 
وقتئذ) أفلست 85 آلف مشروع وفقدت 
تسعة ملايين منمسايآت الادخار وانهار 
خلالها الجهاز المصرفى وتهاوى فيها 
نشاط قطاع البسناء والاسكان بمقدار 7/95 
وانخفض الدخل القومى الامريكى الى اقل 
عن النصاف اليرهييا من 87 مليار دولار 
عام 1929 الى ارمليسار دولار عام 


03 
كل هذا قد عصف باسس ومقاهيم 
ومرتكزات النظرية الاقتصادية الكلاسيكية 
وبمفهوم الدولة الحارسة عاماة ومتفممع 
فلم يفلح قانون «ساي» القاضى 
العرض يخلق الطلب المساو له فى اعادة 
التسوازن المختل بين العرض والطلب ولم 
تفلح كذلك نظريتهم فى التشغيل والانتاج 
0 ف اسستعاية التوازن المفقود. 
وفى ظل هذا المناخ الاقتصادى المائق 
وما تر رتب عليه من حالة ارتباك والشباس 
قدم الاقنتصادى الانجليزى جزن 
ارد كينز 90167065 .1 مفاهيمه 
7 الجديدة ودحض اسس النظرية 
الكلاسيكية فيما عرف بعد ذلك بالثورة 
الكينز, 


فعبر ثقد علمى متصاسك للنظرية 
الكلاسيكية سواء فى دراسته المبكرة عام 
0 المعنونة «بحث فى النقود» -7]384 
1010151 )02 1158 أى فى كتابه العميق 
للحتوى النظرية العامة فى التشغيل 
والنقود والفائدة عام 1935 قسدم كدينز 
اسسا جديدة قى ادارة الطلب فى اللجتمع 
الرأسمالى الحديث معتمدا على ادخال 
الدولة كعنمسر رئيسى فى النموذج 


: الاقستصسادى ووصل إلى حد القول . 


بضرورة أيجاد ذريعة 788113161 لحفر 


. الارض ثم ردمها لزيادة الانقاق ورفع 
الميل ألى الاستهلاك فى فترات الكساد . 


0164م بزلده مط كذ ومتمندم فامع 80 
اعنط» قسممع عط هذ عامط ومتهوتة عر 


كه كتلفط و1 كاعماذ تعلمعسسوعع كمط' 


سأاقاعة معطا أه نادمه مه ععممسة؟ فمنامه 
-انظ كمعجومم هذ غتدم كاذ فعتردام حمط وعثا 
.كعااءة ومنطاعمد عم 

وتزامن مع هذه الاطروحاث النظرية 
الجديدة محاولات من جانب كيار الساسة 
فى الولايات اللتسحدة والدول الاوروبيية 
للخروج من آسر الازسة الاقتصادية 
اع مجموعة من السياسات 
غير التقليدية وهكذا ظهرت 
سياسات الدكتور شاخت فى المانيا خلال 
الفترة من 1932 حتى 1935 وسياسة 
ليون بلوم فى فرتسا التى عرقت بسياسة 
القوة الشرائية عام 1936 وسياسة 


.زفلت فى الولايات التصدة العروفة 
يسياسة العهد الجديد .2818/8841 عام 
16 

ومئذ ظهور كتاب جون ماينارد كيئز 
عام 1935 انقسم التاريخ للفكر 
الاقتصادى الرأسصالى الى مرحلتين 
متمايزتين تماما ما قيل المرحلة الكينزية 
وما بعد 

قعير سياسة خلق الطلب الفعال -8170 
ص2 اذا لصنبحت الدولة والاتقاق 
العام والحكومى عنصرا ابساسيا فى 
النموذج الاقتصادى الحديث وآليات 


توازنه. 
ففى السولابات التحندة زاد الانضاق 


موا 


الدكومى والعام من 10 من السظج 
المحلى الاجمالي عام 1938 الى 22/ز 5 
122 وفيى المملكة الملتحدة زاد الانفاق 
الحكومى من 24,1/ عسام 1938 الى 
9 عام 1948 

وبرغم المحاولات النظرية الجديدة التى 
قدمها مالتون فسريدمان ومدرسة النقديين 
الجدد فى الولايات المتضدة للعودة الى 
مفهوم الدولة المارسة وتبنى ادارة 
الرئيس رونالد ريجان لبعض افكارها 
وسياستها فقد ظل الفكر الكينزى هي 
الاساس والاداة السياسية والاقتصادية 
الاكثر ضمانا لمعاجلة الاختلالات الهيكلية 
التى تشهدها الاقتصاديات الرأسمالية بين 
الفينة والاخرى ومعالجة الازمات الدورية 


١‏ ولاه تطور الاتفاق العام قى مصر 
ومشكلات قياسه:* 
قبل الخرض فى دراسة تطور التدخل 
الحكومي فى مسمصر فى النقاط 
الاقتصادى وبالتالى تطور الانفساق الغام 
بكل' مشتملاته ينسفى التمييز بين ثلاثة 
مقاهيم لى مصطلحات تعبر فى مضمونها 


الاجمالى عن معنى الانفاق العام ي, 


الاول: مصطلح الانفاق العام يتضمن 
جميع انواع الانفآق الذى نقوم به الاجهزة 


٠‏ الحكوسية والهيئات الاقتصادية 


والشركات التى تملكها الحكومة أ تتبع 
لها سواء بالملكية أو بالادارة أو بهما معا. 

الثاني: مصطلح الاثفباق الحكومى 
يقتصر على داكرة اضيق من المفهوم 
السسابق حيث ينحصر فى الانفاق الذى 
توا لاه الاجهزة الحكومية الواردة فى 
وثيقة الموازنة العامة للدولة وحسابها 
الختامى (الجهاز الادارى ‏ الاء 
- الهيئات الخدمية) ودون ان تشتمل على 
الانفاق الذى تقوم به الهيئات 
اى الشركات التابعة للقطاع العام او ما 
يسمى قطاع الاعمال العام. 

وداخل هذا النطاق ينبفى للدارس أن 
يميسز بين الانفساق الحكومى الصافى 
والائفاق الحكومى الاجمالى حيث يثبغى 
المعرفة الانفاق الحكومى المسافى او 
الحقيقى استبعاد النفقات التصويليا بن من 
الاتفاق الحكومى وهى غالبا تزيد على 
0 من الاثفساق الحكومى الوارد قى 
وثيقة الموازنة العامة لى الحساب الختامى 
مبثل الغسرائب والرسوم الساعية اى 
مدفوعات الايجارات أو الفوائد اللحلية لي 
الفوائد الخارجية أو التحويلات الجارية 
الاخرى وكذلك التحويلات الجارية 
التفصممسية كالتبرعات او الاعانات أو 
الفرامات والضرائب العقارية أو 
التعريضات.. الخ. 


التالث: مغهوم أي مصطلح المشتريات 
الحكومية حيْث يستبعد هذا المفهوم جميع 
انواع التحويلية كالدعم السلعى 
واعائات الانتاج وكذا مخصصات الاجور 
والرتبات.. الغ ويكاد ينحصر هذا المفهوم 
فى الجموعة الاولى والثانية من الباب 
الثانى (المستلزمات السلعية والمستلزمات 
الخدمية) والاستخدامات الاستثمارية 
الباب الشسالث) وقد درجت 
التقاريرالاقتصادية الصادرة عن 
المؤسسات الدولية على استخدام تعبير 
الاستهلاك الحكؤمى العام -009 أسعمء3 
101 60001 عن معني أكشر 
ضيقا وهو ما دقع بعض الباحثين 
متواضىى المستوى الى الاخذ عن 
المصادرة دون تحليل عميق لجوهر 


بالإشاف لق الاجور وأ ار وتفقات 
القوات المسلحة والدفاع ويستبعد بالمقابل 


الطلب الناشيء عن الهيئات الاقتصادية 
والشركات الملوكة للدولة لذا تقدر هذه 
المصادر الدوئية الاستهلاك الحكومى 
العام فى مصسر فى حدود 10/ من التطج 
الحلي ا لعام 1998. . 
مصر.. بدأت الحكومة التدخل في 
التشاط الانتصادى منذ وقت مبكر حيث 
اء بنك التسليف الذراعي 
عام 1930 ثم فى اتشاء 
1 7 . القد زادت 3١‏ 
من 7.7 مليون جنيه عام 1880 ثم 
الى 10,2 مليون عام 0 الى ان يلغت 
نصى 15 مليار جني (بالمعنى الصا 
عام 83/ 1984 (13) وهكذا زادت نسبة 
النفقات العامة الى مجموع الدخل القرمى 
من 27,3// عام 51/ 1952 الى 1/62,4 
عام 69/ 1970 . 


كما تطور الاثقاق الحكومى المصرى من 
5 مليون جنيه عام 70/ 1971 
الى 17786 مليون جنيه عام 1981./80 
الى ان بلغ فى موازنة عام 99/ 2000 ما 
يقارب 3 مليون جنيه اى ما يعادل 
8 من التظج المحلى الاجمالى يسفر 
السوق الجارى لذلك العام.  ٠‏ 
وتواجه الدارس فى مجال الاثقاق العام 
بصفة عامة والانفاق الحكومى على وج وجه 
الخصوص مجموعة من المشكلات الفنية 
والحاسبية تجعل من الصهب فى احيان 
مسياغة اساس'بنهجى موحد 
لاتساق البيانات ذلك ان النظام المالي 
الحديث يعتمد على ثلاثة عناصر اساسية 
ار فلسفة واهداف النظام المالى (محايد 


- تدخلى .. اشتراكى أو رأسمالي.. الغ). 


2 اختيار الادوات المالية لترجمة هذه | 


الاهداف (ضرائب, رسوم.. الخ) 


3 التنظيم القنى او القن الالى االتبع. 
ا 0 
ادراسة ات 
ديل العلم الثلث. ويك تقر لتقب اجام 


للدولة وفى مصر التى تعرضت منذ عام 
2 لتغيرات هاة على صعيد التشريع 
والهياكل الادارية والتنظيمية وهو ما عكس 
.نفسه على اعادة تبويب الوازنة العامة 
للدولة من فترة الى اخري. وتقاوت الاهمية 
النسبية للموازنات المستقلة موازنة صندوق 
الطواريء مشلا عام 1968 والموازنات.. الغ 
فى عدم وحدة اساس المقارنة وهو ما اثر 
بدوره كذك على حركة الكسيات الالية 
بثيقة آلموازنة من عام لاخر بحيث 
٠‏ يعطى انطباغةمفايرا ومخالفالمسار 
اعتمادات الموازنة العامة والانفاق الحكومى 
. الحقيقى نذكر على سبيل الثال وليس 
الحصر الحالات التالية: 
1 - ابتسداء من عام 62/ 1963 اعيد 
تنظيم الموازنة العامة للدولة وقسمت الى 
موازنتين الاولى موازنة خدمات وتشتمل 
على الحكومة المركزية والادارة للملية 
والهيثات الخدمية والثائية موازنة الاعمال 
وضمت الهيثات الاقتصادية والوحدات 


الاقتصادية الاخري. 
| ثم أعيد تنظيم الموازتة عام 69/68 
ٌ فقا باع عي ال 1 


الجهاز الادارى والمؤسسات العامة متبعها 
: شركات القطاع العام وموازنة سيد 
التمويل الخاصة ثم موازنة صندوق. 


.العامة . 


اخرى بصدور القانون رقم 53 لسنة 1973 


المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1979 الذي 
فصل موازنة الهيثات الاقتصادية عن بقيخ 


فيما يؤول من فائض اعمال هذه الهيئات الى 
الموازنة العامة او ما تحصل عليه من دعم 
حكومى لتغطية العجز والخسائر فى نتائج 
أعمالها. وهى خطوة سببت خسارة قومية 
واستنزافا ماليا للدولة من ناحية وأوجدت 
دولا داخل الدولنة تمثلت فى الهيئات 
الاقتصادية الكبرى التى حققت ارباحا 
الاسباب لا تعود الى كفاءة الادارة فيها بة 
ها تعود الى ظروف المنتج الذى تقدمه هذه 


الهيئات (قناة السويس ‏ البترول) وما 
انتهجته هذه الهيئات مستقلة 
للاجور والمكافآت والائفاق عموما استنادا 
الى ما تسمح به قاعدة الاستحقاق المعمول 
به لدى هذه الهيثات. 

2- لقد صاحب كل ذلك تفيرات 


اقتضت اختلاف نم 


| اخرى كما ادى ذلك الى تعدد أ| 3 
والصطلحات الواردة فى صلب وثيقة 
للوازنة العامة فالهيثات العامة استبدلت 
عام 1975 بمسمى الهيئات الخدمية واعيد 
بالثتالى توزيع بعض هذه الهيثات بين 

مختلف القطاعسات. كذك بالتسية 


-14- 


الاستثمار واخيراً موازنة ل 1 


الوازنة العامة للذولة مَرة” 


تنظيمية ٠.‏ 
الجهات من قطاع الى اخر ومن وزارة الى 


اسم كاتب المقال : 


رقم العسدد : كلدم 


تاريخ الصدور: 


للمؤسسات الاقتصادية 41 مؤسسة. 

3 اما صناديق التمويل الخاسشة 
وعددها 6 صناديق ققد تحولت عام 
6 الى هيئات اقتصادية. 

4 اما الجهاز الادارى للدولة فقد ظل. 
لفترة طويلة يشمل البيانات الخاصة 
باجهزة الحكومة المركزية والادارة المحلية 
معا حت عنام 1976 وقد يدا من الصعب 
فى بعض السنوات فصلهما عن بعضما 
البعض. 


وهكذا من ناحية تأثير التغيرات 
التنظيمية والادارية على مستوى الدولة 
فى توحيد اسس القارنة للكميات المالية 
العتمدة بالموازنة العامة للدولة ومع ذلك 
ظل من المكن اجراء اللقارئة على المستوى 
التجميعى 940780 للفترة محل الدراسة 
دون أن نتأثر عمليات المقارنة بالتباينات 
للشار اليها آنفا. 
أما الاسباب الفنية لاختلاف البيانات 
الواردة بالموازتة (بالزيادة او الانخفاض 
ن) فيمكن ) 


0 الزيا 
الى اختلاف طريقة قنيد الحنسابات فاذا 
طبقنا مثلا فى احدى السنوات قاعدة 


تخصيص الايرادات العامة أى السماح 
. لبعض الهيئات ان تستنزل من نفقاتها مآ 
تحصل:عليه من ايرادات بحيث لا يدخل 


فى الميزانية العامة الا صافى النفقات عن 


الايرادات ثم الفى العمل بهذه القالعدة فى 
سنة أخرى ودخلت النفقات العامة كلها 


ما حدث فى موازنة العام المالي 71/ 
2 وكذلك في مواذنة 80 181 

3 - وقد تعود انزيادة ‏ أو النقتص - 
الى اختلاف الفن الاحصائى ذاته فعلى 
سبيل الثال انخفضت المصروفات 
الحكومية عام 66/ 1967 عن العام 
السابق وبينما تشير القراءة السطحية الى 


ذلك العام من جانب الاستخدامات واثمان 
اللبيعات من ايرادات النشاط الجارى. 
اكتقاء بادراج الفائض من عمليات القطن 
قى هذه الايرادات . 

وفى موازنة عام 1973 استيعدت من 
موازنة الؤسسات الاقتصادية مؤسستان 
هما الهيئة العامة لبتاء السد العالى 


والمؤسسة المصرية للسينما |0 
ألى موازنة الهيئات العامة فى ذلك العام 
مما اهبر بتود الانفاق قئ االؤسسات 
العامة باقل من 


عبد الخالق فاروق 


كن 


4 --يؤدى الى تعدد الميزان 
حساباتها الى صعوبات جمة فى مجال 
رصد ظاهرة الاثفاق الحكومى | 
ذلك لان النفقات العامة لا تدرج عاء 
وثيقة واحدة خاصة فى الحالات 0 
تتطلب فيها الظروف وجود اكشر من 

ازنة : موازنة 
ات المستقلة, الموازنات 
ية.. الخ) ومع هذا التداخل 
يصعب معرفة النفقات العامة الحقيقية 
احيانا كثيرة . 

5 كذلك يساهم الاساس العتمد فى 
المحاسبة الحكومية (النقدى او الاستحقاق) 
فى اضافة تعقيدا. ءة للبحث. 
يكون من المناسب التوقف هنا قليلا 
لشرح ما تعنيه قاعدتا للحاسبة هاتان 
أن درجة تأثيرهما على توحيد اسس 
ارئة الزمنية وعلى استخراج الدلالات 
الاقتتصادية للائفاق الحكومى من ناحية 


اعدة تثبت العمليات 
فى وقت قبض الوارد أى دفع الصروفات 
سواء كانت المقبوضات أو المدفوعات تخص 
السنة المالية التى أجريت فيها أم تخص 
ستوات مالية أخرىه وسواء كانت هذه 
3 أى خدمات 


صر [تر بشو بساك ام فى اسنة 1990 
ودفعت قيمتها فى عام 1991 ووردت فى 
عام 1992 فإنها طبقا للاساس النقدى 
تعتبر مصروقفات فى سنة دفع قيمتها وهى 
1 وكذلك إذا استحقت ضرائب على 
ممول فى عام 1990 وسددها فى عام 
1 فإنها تعتبر ايرادا للدولة فى عام 


11 
ويترتب على اتباع هذا الاساس بصفة 
عافة أن مبالغ الاعتمادات التى لم تدقع 
حت نباي السنة المالية تعتبر وفرا وييطل 
تم الدفع لي أعتماين ابره 
سيثيت فيها المصروفات عند أ 


بت فى الدفاتر كدير 

مستحقة بل تترك للاثيات فى السنة التالية 
عند قبضها فعلاء 

ويظهر الحساب الختامى للدولة طبقا 
للاساس النقدى جملة المصروفات التى 
صرت فعلا خلال السة المالية موزعة على 
أبواب وبنود الموازنة وكذلك ما تم تحصيله 
فعلا خلال نفس السنة. وهكذا يبدو 
واضحا ان الاساس الثقدى يرغم بساطته 
ووضيوجه اثناء فحص الحساب الختامى 
بواسطة السلطة التشريعية فإن اهم ما 
بذ العمليات النقدية 


لاط اقوس لآن فس قله لا سل فى 
عناصر التكاليف الا العناصر النقدية فقط. 


ب- اما آساس الاستحقاق : 
.م على اثبات الايرادات الخاصة 
لمالية 


بامستحقات وللقدمات فى نهاية السنة 
المالية قبل الوصول إلى نتيجة الاعمال. 
ومن مزايا النظام ان المركز المالى الذى 
يعد فى نهاية السنة امالية يكون اكثر تعبيرا 
ع لانه يسترف ببضاعة الجرد 
والمدفوعات المقدمة والصروفات اللؤجلة , 
,ياخذ بتقسيم الصروفات إلى ايرادية 
وراسمالية فضملا عن انه يمكن من اعطاء 
قائمة صحيدة بالموجودات والالتزامات 
ويساعد على اعداد تقديرات دقيقة بالنسية 
للسنوات المالية القبلة, غير أنه يعاب على 
اساس الاستحقاق أنه يحتاج إلى خبرة 
كبيرة وعدد كبير من الشبراء بالنظم 
للحاسبية مما يؤدى إلى زيادة النفقات 
العامة التى تصرف على الخدمة الحاسبية, 
فضلا عن انه يؤدى إلى تأخير اقفال 
السنوات امالية وامتدادها إلى ما بغد نهاية 
السنة ا مالية بكل مستحقاتها فقد تتداخر 
الطالبات الستحقة على الجهنات الحكومية 
إلى ما بعد نهاية السنة المالية بوقت طويل 
كاجود النقل بالسكك الحديدية المت كانت 
تتعامل مع الوحدات الحكومية على اساس 


تادية الخدمات أولا ثم يثم تحديد قيمة هذة _ 


الخدمات والطالبة بها. 


له-0 


عبد الخالق فاروق 


اللدلكنا 


نا 


.. كذلك قد ينثا هذا الوضع ب'لن 
لصوام لوس سيو 
المدارس أوالكسارى أو تعبيد الطرق فقبدر, 
تنتهى الاعمال أو نتم اجزاء منها حتى 
تهاية السنة امالية ولا يتحدد قيمة ما تم ال 
بعد مرور وقت ملحوظ من تاريخ نهاية 
السنة الالية, الامر الذى يؤثر على اعداد 
الحسابات الختامية وتأخير تقديمها إلى 
السلطة التتشره الرقابية للختلفة فى 


المواعيد للحددة قانونيا أو دستوريا. فضلا 
عن 5 ذلك يؤدى إلى ازدواج العسمل 


السنة الجسارية وك مساب للسفة الي 
السابقة. 

وفى مصر وقبل صدور قانون اللوازنة 
الجديد رقم 53 لسئة 1973 وتعديله 
بالقاتون 11 لسنة 1979 كان العمل يسير 
على الاخذ بالاساس النقدى بالنسية 
للمصروقات واللوارد غيرائه بالسبة 
للمصروفات كان يؤخذ احيانا يعبدا 
الاستحقناق أى أنه كان هناك خروج فى 
بعض الاحوال عن المبد) النقدى إلى مبدا 
.الاستحقاق,_ 
غير أنه بعد مصدور قانون رقم 73 
لسنة 1979 الذى جاء بتعديل للمادة 12 

الامر لصالح الاخذ بمبدا النظام 

النقدى ما عدا الموازنات الستقلة فتظل علي 
نظام قاعدة الاستحاق . 

خبير متخصص فى الشئون الاقتصادية 

والاستراتيجية ' 


| المد وضوع الرئيسى : 
الموضوع الفرعى 


المعلتسدر: 


عبد الخالق فاروق 


كن 


>30 


الشتريك الحكوس فرعام 
الإكاء المحلى 1-11 


وبرغم ذلك تنبغى الأشارة الى ان الدراسات الاقتصادية تؤكد ان 
نسبة المكون الاجنبى فى هذه الاعمال والتوريدات تتراوح ما بين 
5 الى 260 فى بعض القطاعات (24)/ لذا فقد نصت المادة 16 


.من قانون المناقصات الحكومية الجديد رقم 98 لسنة 1998 علي 


منح ميزة تفضيلية للتوريدات من الانتاج المحلى فى المناقصات العامة 
أو الممارسات حتى لى كانت تزيد بنسبة 15/ على قيمة اقل عطاء 
اجنبى فى محاولة من جائي الشرع والحكومة لتشجيع الطلب على 
المنتجات المحلية. 

فاذا تاملنا القطاعات التى تحظئ باكبر قدي من الانفاق 
الاستثمارى وبالتالى الشتريات الحكومية (المستلزمات السلعية 
والخدمية) نجد ان قطاعات الاسكان والتشييد ثم الزراعة والرى 
وقطاع التعليم والبحوث والشباب تاتى فى المقدمة والجزء الاكبر من 
تعاقدات هذه القطاعات تتم مع موردين ومقاولين'من القطاع الخاص 
ولانواع معينة من التوريدات (كحديد التسليح» الاخشابء طلمبات 
الحفر.. الخ) يأتى معظمها من الخارج. 

وبرغم أن التقارير الرقابية تشير الى نمط المغالاة السائد لدى 
المسئولين فى الاجهزة الحكومية المختلفة اثناء تحديد الاعتمادات 
المطلوبة لهذه الجهات وما يترتب على ذلك من اهدار مالى واقتصادى 
(24) فقد استمر هذا السلوك عاما بعد اخر بما يستدعى اعادة النظر 
فى نظم وضع اعتمادات الموازنة من ناحية والالتزام الصارم بعدم 
تجاوزها من جانب الحكومة ووزاراتها من ناحية اخرى. وبرغم ان 
بعض هذه التوريدات*والمستلزمات المستوزدة تضيف الى حركة 
الانتاج فى مصر فانه من المؤكد كذلك وجود بدأئل محلية للكثير من 
هذه المستلزمات والتوريدات المستوردة وتستدعى الحصافة والكفاءة 
الاقتصادية معا الاسراع فى تشجيع أم البدائل المحلية. 

ويمقارنة حجم المشتريات الحكومية بحجم النقج المحلى الاجمالى 
خلال السنوات الخمصٍ المشار اليها يتبين مقدان التأثير الذى تمارسه 
هذه الطلبات الحكوميةٌ فى النقج المحلى. 
. وهكذا يبدو الى اى حد تمثل المشتريات والاستثمارات الحكومية - 
نافيك عن مشتريات واستثمارات شركات قطاع الاعمال العام - 
قدرا كبيرا فى مصفوفة الظج المحلى الاجمالي, وباضافة مخصصات 
الاجور والمرتبات للعاملين فى الحكومة والهيثات الاقتصادية التى 
تتراوح بين 15 مليار جنيه الى 20 مليار جنيه فى المتوسط خلال 
السنوات الخمس محل الدراسة ومن واقع المساب الختامى للدولة 
(25) بما يساعد فى ايجاد طلب نشط فى الاقتصاد المحلى. 

ان معدل الاستثمار القومى (بشقيه العام والخاص) والذى لا 


يتجاوز فى احسن حالاته فى السنوات العشر الماضية معدلا يتراوج , 


7 الى 720 من النئج المحلى الاجمالى تجعلنا نتوقف عند 
وطريقة القيد المحاسبى التى تستخدمها وزارة المالية اي 
الجهاز المركزى للمحاسبات فى اعداد وثيقة الحساب الختامى للدولة 
بفروعها الثلاثة او الهبيئات الاقتصادية. ذلك ان توزع الاستثمار 


وت 


دراسة: عبد الخالق فاروق 


انوس ين لاع اراس وشاع الحكو بس فيه البيشات 


الاقتصادية بنسبة الثلثين والثلث على الترتيب تجصل من الصعب 
القول ان نسبة الاستخدامات الاستثمارية الى التكج المحلى الواردة 


فى الجدول السابق تتراوح بين 12/ الى 13,6/ من التئج المخلى الا 
اذا كان ذلك بسبب وجود تكرار فى. القيد المحاسبى فى السنوات 

تعد بشاتها الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 
ات الاقتصادية. 


اع الهيئات الاقتصادية لفاعدة الاستحقاق فى قيد 
د الختامية. 


اتجاهات الاستثمار والطلب لقطاع الأعمال الخاص 


تمثل الاستثمارات الخاصة فى نهاية عام 1998 نحو 70/: من 
اجعالى الاستثمارات القومية (26) ومع ذلك فقد ظل ثمط الاستثمار 
الخاص يتركز'فنى انشطة الاسكان والتجارة والمال, اما القطاعات 
السلعية فقد تركز استثمارات القطاع الخاص فى الزراعبة وصناعة 
البترول. . . 
وقد ساد نمط اساسى فى تمزيل اس ثمارات القطاع الخاص خلال 
العشرين ماما الماضية هو الاعتماد على فرص التمويل التى يتيحها 
الجهاز الممرفى الصريء وتضاءلت بالمقابل فرص التمويل الذاتى 
لهذا القطاع وهى ما ظهر اثره فى السنوات الثلاث الاخيرة من تاثر 
كثير من رجال الاعمال والمشروعات بخدمة ديونهم لدى البنوك 
خاصة بعد دخول الاقتصاد المصرى مرحلة ركود منذ اواخر 1998. 

ووفقا للبيانات المتاحة من الجهاز المصرفى فإن تسبة القروض 
اللمنوحة من البنوك لقطاع الاعمال الخاص زادت من 46,2/ من 
اجمالى الائتمان الممنوح من هذه البنوك لجميع القطاعات فى البلاد 
عام 1985 الى 761,1 عام 1999 ويما يعادل 99,4 مليان جنيه 
28 
: اوم شمر مده الاستطتارة للقطاع الخاص بتتعاظم 
الاستيراد والمكون الاجنبى فى انشطتهم بصفة عامة وهى ما يشكل 
ضغوطا كبيرة على الميزان التجارى المصرى حتى تجاوز هذا العجز 
التجارى عام 1999/98 وحده نحو 10,5 مليان دولار (29) اخذ: 
فى التزايد بصورة تهدد كامل النجاح الذى تحقق فى السنوات التى 
استغرقها تنفيذ برنامج الاصلاح ال والنقدى مذ عام 1 حتى 
الان. 

وبالمقابل تنامى الخزون السلغى التام الصنع والمعد للبيع لدى 
القطاعين الغام والخاص والاستثمارى حثى تجاوز 7 مليارات جنيه 
موزعة على النحو التالي: 

قيمة المخزون من الانتاج التام والمعد للبيع فى يونيؤ 1998 

لدى شركات قطاع الاعمال الغام (30) 4046,7 مليون جنيه 

لدى المنشات الخاصة والاستثمارية (31) 2593,4 مليون 
اجنيه. 


|الموضوع الرتستى الاقتصاد المصرى 
الموضوع الفرعى ازمة الركود 
المسدر: العام اليوم 


التوسع الاستثمارى الحكومن 


ومع التوسع الاستثمارى الحكومى فى السنوات الخمس الاخيرة 
فى اللشروماى ميدي موتك لي نياك الم الإخيرة 


فى عجز الموازنة العامة للدولة 


عليه 
الذى تجاوز عام 527/96 انحو 13,7 
يربى على 17 مليار جن 


فى بيع الاصول الانتاجية العامة والتوسع الاستيرادى غير || 
اقتصاديا واجتماعيا حتى من منظور دعاة الخصخصسة والشرم 
الخاص والاندماج فى السوق الدولية (34). 

تفعيل دور الششتريات الحكومية والخاصة فى زيادة الطلب المحلي 

مازالت المشتريات الحكومية برغم ضخامتها كما اوضخنا قاصرة 
عن اداء دورها التكامل كالية تتدرية لحقز الطب ) 0 
1 والسبب فى ذلك يدجي الى غياب سياسة متكاملة من جانب 
لحكومة تجاه وسائل تعظيم هذا الدور والمحاور الاساسية التى 
ينبغى التحرا عليها. 5 

ومع ذلك اتنبفى الاشارة الى ان زيادة نسبة المكون الاجن 
والتوريدات الاجنبية للمشروعات المحلية يعود الى بعض الاسباك 
الموضوعية قد يكون من بينها نقص الكميات المتوافرة لدى اللصانم 
المحلية أو عدم توافر الاصناف المطلوبة لدى المصانع المحلية أو تاخير 
هذه المصانع فى توريد مثل هذه الاصناف. 1 3 


اياقت 
78 


اسم كاتب المقال : عبد الخالق فاروق 
رقم العدد: لملبلكنا 
تاريخ المدور: 34> 


1 ادخال تعديل تشريعى فى قوانين العقود والمناقصات 
الحكرمية ينص فيه على تامين نسية معينة لا تقل عن 80/ من 
قيمة عقد التوريدات اى الاعمال من السلع المنتجة محليا والنص 
كذلك على عدم صرف مستحقات اى مقاول لا يلتزم بتنقيذ هذه 
للادة (37). 0 2 


عن المشروعات المزمع تنقيذها ويتم التشر عنها بوسائ الاعلام 
والصحق المقتلفة حتى تحاط المصانع واصحاب عقود التوريدات 
بخطط الانتاج فى ضوء المواصفات الواردة فى هذه المشروعات. 

3 - تلتزم الوزارات والهيثات الاقتصادية والشركات العامة التي 


. لديها برامج استثمارية وبرامج مشتريات بتشكيل لجان سنوية 


على مستوى عال لزيارة المعرض الصناعى المصرى السنوى 
للاطلاع عن كثب على طبيعة وجودة المنتجات المحلية اللتاحة فى 
السوق المصرية والتى تلاثم الاحتياجات المطلوبة لهذه الوزارات 
والهيثات الحكومية. 

4 - عدم أبرام عقود توريد او اعمال مع المكاتب الاستشارية 
المحلية او الاجنبية إلا بعد التاكد من تزويده بقوائم المنتجات 
اللصرية الصالحة للمشتريات الحكومية وتتضمن العقود نصوصا 
واضحة بترصيف هذه المنتجات والسلع المحلية. 

5 اعادة النظر فى اولويات الاستكمار القومى والتركيز فى 
المرحلة القادمة على قطاعات الانتاج السلعى وربط السياسات 
الائتمانية للبنوك بهذه الاولويات والترقف عن تمويل مشروعات 
الاسكان العقارى لفير محدودى الدخل وتشجيع الصناعات المحلية 
والخدمات المحلية التى تستجيب لهذه الاولويات القومية. 

6 - منح دور واضح ومتميز لاتحاد الصناعات المصرية واتحاد 
القرف التجارية وغيرهما من النظمات الاهلية اى غير الحكومية 
لتشجيع الطلب على المنتجات الحلية. 1 


»* خبير متخصص في الشئون الاقتصادية والاستراتيجية 
مسمس مس وه مط و و .1 


الإقتصاد 


المصرى 


الاقتصاد المصرى 


ازمة السيولة 


415 ر | لعي | : ريع | الصفحة | 
ب حت دن لك 


برو اخاول لنقص السيولة فى الاتعاد عمر عبد اللة كامل ل 
المصرى 


0 2 19293 ال ل اقتج الترن 3 


0 ازمة السيولة وهروب الاموال يبى المصرى رمجلة) الاهرام لمكد ألالوايت؟ وف 
الاقتصادى 


عد ارقن عفل 

| سستصاية | خسيت | د اعت ا 1 ا 
ل مزه السو العام اليوم ‏ | 9941 
ه اجراءات اقتصادية أمواجهة السيولة العالم اليوم مكو وال للدد؟ 
05 5 جه اك لجع ل 3 سم 


الاقتصاد المصرى 


ازمة السيولة 
العالم اليوم 


مجدى مهنا 
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رار 7 


إيجابيات ازمة السيؤلة 


ليس من المفيد الدخول قى جدل لاطائل منه 
حول .. هل انتهت ازمة السيولة المالية ام انها 
مازالت قائمة وتطل برأسها فمش هذا الاختلاف 
لن يقودنا الى شئ .. فضلا عن ان الواقع يلقى , 
بظلاله وهو الذى يقدم الاجابة الصادقة للناس 
عن وجود الازمة من عدمها. 

كما ان الاسترسال فى الحديث حول هذه 
النقطة يعئى ضياعا للوقت واحتراقا للاعصاب 
وعدم احترام لعقول الناس. 1 

ييقى سؤال جوهرى حول كيفية الخروج من 
ازمة السيولة؟ 

وهنا اختلفت الاراء ايضا .ير 
وتعددت وجهات النظر الا ان. 
أغرب هذه الاراء واكثرها 
تطرفا هو ما استمعت اليه من 0 
احد كبار رجال الاعمال فى 
مجال الصناعة فهو لايعترف 
بوجود ازمة من الاصل 
؟ بمعنى أنه لاينكر وجود ' 
. ولكن تفسيره لهذه 
الازمة وطريقة الخروج متها . | 6 ,. 
ومعالجته لها هو الجديد. 

الأزمة إيجابية.. 


يقول ان الازمة لها جانبها الايجابى .. رفى 
يتمثل فى انها ابرزت قوة الاقتصاد الملصرى 
كيف مرة أخرى؟ 

يقول : ان وجود ازمة سيولة يعنى أن جميع 
' الاموال التى ضختها البنوك فى صورة قروض 
وغيرها استخدمت بالكامل جيتى اخر مليم 
, للصرف منها على ايبتشماراث وعلى,مشروعات 
قائمة حاليا وفى توفير العديد من فرص العمل 
لعشرات الالاف من الشباب. 

يقول ايضاً ان الطلوب هو ضخ مزيد من 
الاستثمارات ومن الاموال للخروج من ازمة 


السيولة للانقاق على استكمال هذه الشروعات * 


لكى تصبح قادرة على الانتتاج وعلى الالتزام 
بسداد القروض فى مواعيدها. 
وفى وجهة نظ <..'ءة تماما ل اسع بها 
قبل وهى أن لازمة 5 ونة جا: 
لكن يمرض على هذا الرأى بعض رجال 
الاقتصاد والبنوك من الاكاديميين الذين يرون ان 
التعددة منها ما تتحمل مسئوليته 
الحكومة بتوقفها عن سداد المستحقات التى عليها 
منذ سنوات طويلة للقطاعين العام والخاص 
وبخاصة قطاع البناء والتشبيد مما افقده القدرة 
على الحركة ودفهه الى الاقتراض من البنوك 
بفوائد عالية لمواجسهة المتطلبات والالتزامات 
الطلوبة مته. 
سيب ار يرجع :الى سسوء ادارة بعض 
وحدات القطاع الفاص فى ا 
ا ا 
.. وبعضها يقدر بعشرات ومثات اللايين 


ع عي 


سيق انه 


الاستشارات ألراجعة سلامة السياسات 
والتوجهات ودراسات الجدوى التى قامت ' عليها 
الشروعات المتعثرة سواء تلك التى تشرف عليها 
الدولة او التى يمتلكها القطاع الخاص خاصة تلك 


التى ترتفع قبها نسبة التمويل الخارجي. ‏ * 


ائن نحن امام اكثر مسن وجهنخ نظر واحدة 
تطالب بالتوسع فى سياسة التحرر الاقتصادى 
وفى سياسة الاتراض وفى ضخ مسزيد من 
الاستشمارات من الازمة الحالية ووجهة 
نظر اخرى تطالب يوققة ومراجعة لما حدث. 


سياسة الاقراض من البنوك 
حتى تقلل من نسبة المخاطر 
الحتملة وسط مخارف من 
تمثر بعض الشروعات من 
تحقيق اهداقها وبرامجها. 


٠‏ مؤتمر اقتصادى 

: ولكل وجهة نظر اسانيدها 
وهبرراتها ودوافعها الاقتمنادية ولها جوائيها 
الايجابية والسلبية .. وريما يساهم طرح وجهات 
النظر الختلفة فى الصحافة وفى وسائل الاعلام 
الختدفة فى تقريب وجهات النظر مع بعضها 


الحسم الطلوب هنا يتحقق من خلال عقد مؤتمر 


اقتصادى قومى على غرار ١‏ 
الاول الذى عقد فى بداية الثماتينات والذى تبني 


سياسة التحرر الاقستمسادى واعطاء دور اكبر. 


0 الخاص فى 3 خطط إلدولة الاتتصادية 


امد ان الحاجة ماسة الآن الى عقد مثل هذا 
للؤتمر لكى يخرج لنا بتصور واضح ومحدد عن 
أفضل الحلول لعالجة الازمة الرافنة. 

ان الحكومة وحدها مهما بلقت درجة كفاءتها 
واخلاصها فى العمل .. فى حاجة الى كل اراء 
الخبراء والتخصصين فى جسيع المجالات ومن 
مختلف الاتجاهات وفى حاجة الى «بوصلة» 
ترشدها الى اقضل الطرق واقمسرها واقلها 
خسارة للوقوف امام التحنيات التى تواجه 
الاقتصاد للصرى فى المرحلة المقبلة .. خاصة 
بعد التوقيع الى اتفاقية الشراكة مع الجانب 
أيضا لمواجهة الخاط والتحديات فى 


لعي عملية 
لجهره جميع مؤسسات الدولة وكل راطو 


,لاتضطلع بها الحكومة وحدها بالتخطيط 
والتتقيذ كل هذه القضايا يمكن ادراجها على 
جدول اعمال الؤتمر الاقتصادى المزمع عقده .. 
ودعوة المساهمة واللشاركة فى بتاء الوطن وتحمل 
كل مصرى تصيبه فيها يرفع من قيمة الحكومة 
ولاينتقص منها لانها لاتستطيع ان تفعل كل شئْ 
بمفردها .. ولا أن تتحمل المسئولية وحدها .. لانها 
أكير من ان تتحملها. 


الموضوع الرئيسى : 
الموضوع الفرعى 
لفحت حدق : 


الاقتصاد المصرى 


ازمة السيولة 


اميا 


التصاعد في عجزاليزان التجاري يشكل ضغطاً متزايدا على الاقتصاد 


أبرزالحلول لنقص السيولة 
العحد من الواردا تواجتذاب الاستثمارات ت والادخار 


يي يدن 
د. عمر عبدالله كامل * 


تزايد الحديث أخيرأعن معاناة 
". الاقتصاد المصري من مشكلة السيولة الثي 
. باتت تهدد ما تم انجازه منذ انتمهاج 
الحكومة المصصرية سياسسة الاصلاج 
'الاقتصادي عام 1951 بالاتفاق مع صندوق 
,النقد الدولي, والتي ترتب عليها تحقيق 
الاقتصاد المصري ما لم تحققه دولة نامية 
. أخرى, فاضحت التجربة المصرية نموذجأ 
. بحتذى, إذ انخفضت نسبة ١‏ 
الموازنة العامة للدولة إلى اجمالي الناتج 
المحلي الئ ادئى مستوى (واحد في المئة 
في عام 1111/1410 وانكمش مسعصدل 
التسضخم إلى 7,8 في المئة في عسام 
49/11 , وسجل معدل الثم الحقيقي 
؛ لإجمالي الذاتج المحلي مستويات قياسية لم 
: يسبق لها مثيل (, في المئة في الفترة 
نفسسها). وتهدف الحكومة المصرية إلى 
زيادقه الى اكثر من ستة في المئة في سنة 
© كما ثبت سعر صرف الجنيه 
.. المصري أمام الدولار الاميركي على رغم 
, الضفوط التي تعرضت لها الحكوصة 
: المصصرية من قبل صندوق النقد الدولي 


لخفض هذا السعر رحجة أنه مقوم باكثر . 


من قيمته الحقيقية " وثبت بعد ذلك صدق 
' حس الحكومة المصرية في عدم الاذعان 
. لشسروط الصندوق, ويلغ معدل الدولرة 


' إنسبة مكونات النقد الاجنبي الداخلة 
في عرض النقود الى اجمالي السيولة) 
عرلا 
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غير أن عدم حل مشكلة السيولة في 
القريب العاجل يزيد الخشية على هذه 
الانجازات. وكسانت صر تعاني في 
أواخر عام 1941 من سيولة مفرطة لدى 
الجياز المحسرفي, حتى أن يعض المصارف 
المصرية لجات الى خفض سعر الفائدة 
في محاولة منها لتقليص حجم الخساثر 
اذا ما احتفتات بودائع كبيرة نمير 

موظفة: 


ادا اليوم وبعد حوالى سبعة اعوام, فقد 
انقلب الوضع وأصبح الجهاز المصرفي 
المصسري يعساني من مسشكلة نقص" 
الشيولة على رغم زيادة ودائعه بالعملة 
المحلية والاجنبية من 119 بليون جنيه في 
1 .نهاية شهر اذار (ماررس) عام 1453 الى 744 
بليوناً في نهاية شباط (فبراير) ١0؟,‏ أي 
.. . بمعدل ذمو حوالى ٠١‏ في المثة..كذلك على 
رغم أن الارقام الرسمية لاجمالي السبولة 
:. في الاقتصاد المصري تشير الى زيادات 
متتالية خلال التسعينات, إذ ارتفع من 
:0 بليون جنيه في عام 1141/1945 
إلى 152,4 ن جنيه في عسام 


4/1457 ي, ثم إلى م, 7٠١‏ بليون جني 


في عام 1418/1461؛ وإلى 54,7 بليون 

عام 1444/1944. ولكن يبدو ان فناك 
يرأ آخر اكثر تاثيرأ من حجم السيولة, 
وهو سرعة دوران النقود (نسبة اجمالي 


'-. إلناتج المحلي الى ا معمسروض النقدي) 


انخسفض هذا المعدل من 106 في عسام 
55 الى1 ١4‏ عام 1592/1153 ثم 
الى 1,5٠‏ عام 1817 وليواصل انخقاشه 
في 1444/1148 عشدما سسجل /1,70. 
وانخفاض هذا المعدل معناه تزايد اتجاه 
الأفراد نحو الادخار وحبس الأموال عن 
التداول. وكان هذا المتتغير أكثر تاثيرأ في 
الشسعور بنقص السيولة على رغم زيادة 
أرقامها المطلقة, 
وربما تذرع البمعض بان هناك دورات 
١اقتصادية‏ تشهدها الاقتصادات الراسمالية 
فتمر بحال من الانتعاش الاقتصادي ثم 
تتحول الى حال من الركود أو الكساد 
التصود إلى الانتعماش صرة (خسرى. إلا ان 
الاقتصاد المصري على رغم تبنيه اقتصاد 
السوق منذ مطلع التسعينات, لم يندمج 
بصورة كاملة في الاقتصاد افر ا 
لم بقطع شوطأ طويلاً في هذا المضمار. ال 


دوالك 


فى الاقتصادالصري 


بداية الشكلة 

في الواقع أن بداية مشكلة نقص 
الشيولة تعود إلى قيام الحكومة المصرية 
منذ اكثر من ثلاثة أعوام بسحب أآموال 
صندوق التاسينات والمعاشسات التي كانت 
مودعة لدى البنك | المصسري 
ووضعها في بنك الاستثمار القومي 
بهدف تمويل المشاريع القومية الضخمة 
(فوسفات أيوطرطور, العو: 


في افراض المصارف الأخرى التي قد 


. تواجهها مشاكل في السيولة من خلال نظام 
الاقسراض بين المصسارف وذلك لمدة ليلة 
واحدة. 


وتوالت بعد ذلك الاسباب التي كانت 
جميعها تزيد في مشكلة نقص السيولة مثل 
الزام المستوردين بتغطية ٠٠١‏ في المثة من 
قيمة اعتماداتهم المصرفية مدل الوضع 
السابق عندما كان يمكن أن تتم التغطية 
بنسبة ٠١‏ في اللثة من قيمة الاعتماد,. 


“ وهدفت الحكومة المصرية من وراء ذلك الى 


تحجيم الوارداتٍ بعد الطفرة الكبيرة التي 
شسهدتها في أعقاب تدهور سعر صرف 
عملات دول جنوب شرقي آاسيا, وتهافت 
المستوردين المصريين على منتجات دول 
هذه المنطقة, فعمدوا الى الاستيراد الكثيف 
سواء للحاجات الضرورية آو غير 
الضرورية؛ ومن دون مراعاة لانخفاض 
القوة الشرائيسة للمواطن المصسري على 
استيعاب هذه الزيادات, ما انعكس تزايداً 
في الواردات وبالتسالي تزايد العسجز في 
الميزان التجاري بصورة أمسبحت تهدد 
منجزات الاقتصاد المصري, فارتفعت قيمة 
هذه الواردات وفقاً لتقرير الاصحساءات 
المالية الدولية الصادر عن صندوق النقد 
الدولي في أذار 7٠٠٠١‏ من نحو تسعة بلايين 
دولار في عام 1114 إلى . ؟١‏ بليمون دولار 
في عام ©144, ولتواصل زيادقها الى 14.5 


الرئيسى : 
الموضوع الفرعى 
القت اوه 


ازمة السيولة 


الحياة 


بليون دولار في عام 1448 (بلغت قيمة 
الواردات عن الأشهر الستة الأخيرة من عام 
4 فقط 4,7 بليون دولار)» في الوقت 
الذي لم تزد فيه قيمة الصادرات الا في 
صورة ضئيلة من اربعة بلايين دولار عام 
4 إلى 7,؛ بليون عام 1450. ثم 14,4 
بليون دولار عام 1118, ما انعكس في تزايد 
فجوة الميزان التجاري من خمسة بلايين 
دولار عام 1914 إلى 17,1 بليون دولار في 
8. وهذا التصاعد في عجز الميزان 
التجاري يشكل من دون شد ضغطأ منزابرا 
على الاقتصاد المصري وعلى استنزاف 
حصيلة مصر من النقد الاجنبي. خصوصا 
في ضوء انحسار تحويلات العاملين في 
الخارج وتراجع ايرادات السياحة, وهو ما 
دفع المصرف المركزي المصري لضلخ نحو 
خمسة بلايين دولار خلال العامين الماضيين 
للحفاظ على سعر صرف الجذيه المصري» 
ما أدى إلى تراجع احتياطاته من النقد 
الاجنبي من ٠١‏ بليون دولار إلى نحو ١١‏ 
بليونا. ومن المعروف أن سياسة الاصلاح 
الاقتصادي التي تتبناها مصر منذ مطلع 
التسعينات ترتكز على خفض العجز في 
الميزان التجاري وبالتالي على ميزان 
المدفوعات وما يترتب على ذلك من خفض 
العجز في الموازنة العامة للدولة وعلى 
تقليص معدل التضخم. 


وعلى الجانب الآخنء يزتبط انكماش " 


الصادرات المصرية بارتباط الجنيه المصري 
بالدولار الاميركي من الناحية العملية, 
فارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات 
الاوروبية الذي حدث أخيراً أدى بالتالي 
الى تزايد سسعر صرف الجنيه المصري 
أصام هذه العملات وأصبحت الصادرات 
المصرية في وضع تنافسي غير متكافي 
في مواجيهة الصادرات الأوروبية, 

بان حجم التجارة الخارجية لمصر مع 
الجبتوية الأوروبية يقترب من 7١‏ في 


ومن العوامل التي ساهمت في زيادة 
الضمغط على السيولة م قامت به الحكومة 
المصرية من إلغاء التعامل بالشيكات 
الخطية التي كان يتعامل بها التجار في ما 
بينهم, واقتصرت على التعامل في الشيكات 
المصرفية التي تصدر من المصارف أو تلك 
التي تصدر من صناديق التوفير (البريد). 
ومع أن هذا الاجراء يُجِنثٍ العديد من 
المشاكل التي ترتبت على الشيكات الخطية, 
إلاان الفساءها أدى الى تزايد المخسزون 
السلعي لدى التجار (بلغ نحو ثمانية 
بلايِن جنيه) والذين أصبح عليهم المطالبة 
بالسداد القوري, ما يشكل عبئأ جديداً على 


التنجار 
تصريف ما لديهم من مخزون والتاقلم مع 
الوضيع الجديد. 


الاقتصاد المصرى 


العيمام 

أرباحها نتيجة التركيز على الاسكان القاخر 
على حسساب الاسكان المتوسط وتزايد 
المخزون العقاري وبالتالي تعطيق 
استثمارات ضخدة لهذه الشركات من دون 
توي السوق وتعثر بعضها في سداد 
اته تجاه المصارفء وتفاقم الوضع 


1 نتيجة تقليص للصارف لقروضها الموجهة 


للنشاط العقاري وتاخر اصدار قانون الرهن 
العقاري. 

يضاف إلى كل ذلك, مشكلة الديون 
| الحكومسية تجاه المقاولين والموردين 
. والمصازف التي دولت تجارة القطن وألتي 
بلغت حتى نهاية حزيران (يونيو) 1111 
نحو 7,0 بليون جنيه. ومع ان الحكوصة 
المصرية بدأت في سداد هذه المديوئيات 
وقامت بجدولتها على عدة أقساط تنتهي 
قبل نهاية السنة الجارية, إلا أن سداد هذه 
,. المديونية. في ضوء تصاعد الديون المحلية 
الحكومية والتي سجلت /14 بلسون جنيه 
في ناية حزيران 1454, فضلا عن ديون 


' الهيئات الاقتصادية العامة والتي بلغت ' 0 


بلبون جنيه. سيكون على حساب عائدات 
التخصيص التي كان من الاجدى أن توجه 
الى تمويل استثدارات جديدة تتيح فرص 
عمل أكبر, والى اصلاح الهياكل التمويلية 
لشركات قطاع الأعمال؛ وعلاج الآثار 
الجانبية المتمثلة في المعاش المبكر للعاملين 
الذين سيتضررون من تطبيق هذه 


المعظر 


برفع سعر الفائدة على الودائع (إذ انه منة. 


المعروف أن سعر الفائدة يعتبر من أهم 
أدوات السياسة النقدية والائتمانية تاثيراً 
على المعروض النقدي) في المصارف بُهدف 
جذب المزيد من المدخرات وزيادة السيولة, 

فهو إلى جانب أنه يحتم زيادة سعر الفائدة 
على الافراض وما يتسرتب على ذلك من 


* حُدوث زيادة كلفة الاموال بغرض الاستثمار 


لتراوح بين 14 و11 في المثة, وبالتالي 
انكماش الاستثمار وزبادة حالة الكساد 
وتفضيل المستثمرين للايداع في المصارف, 
مستفيدين من رفع سعر الفائدة على 
الودائع بدون مسخاطر ناهيك عن زيادة 


و لإ 


عمر عبد الله كامل 


نحشل 


الماك 


المصارف لا تتوقف فقط على معيار سعر 
الفائدة وان كان يعتبر أحد هذه المعايير, 


ولكن هذه الزيادة تتاثر بدرجة اكبر يمعدل 
الادخار, أي ميل الأفراد نحو ايداع أموالبه 
وَمِعدْل الدخل, ناهيك عن ان ارتفا» 
القفائدة على الايداعات له 3 5-5 
على الاستثمار في البورصم عضل 
المستثمرون ايداع امواذ -صارف 
بعيدأعن مخاطرالا ثصارفي 
البورصة. 

وبع 10ل أساب مشكلة السيولة في 
الاقتحد المصري ربما كان هناك بعض 
الاجراءات للخروج من عنق الزجاجة نذكر 
متهار 
-١ |!‏ وجود سياسات تسويقية قعالة 
تتناسب مع اقتصاديات السوق يكون من 
شانها زيادة الصادرات المصرية وبالتالي 
زيادة حصيلة الصادرات مع الحد من 
الواردات. خصوصاً غير الضرورية منها 
بهدف تخفسيف العبء على الميزان 
التجاري. 
- تهيئة المناخ أكثر فاكثر وتوفير 
الحوافز لجذب استثمارات أجنبية مباشرة 
خصوصاً تلك التي توجه لقطاعات 


سواء صناعة او زراعة أو لجذب تكنوا 


8 - بهدف تخفيف العبء الملقى على 
الحكومة في تمويل الساريع الضخمة؛ فإنه 
من المفضل تشجيع القطاع الخاص سواء 


الموضوع الفرعى 


المصاستتتسيير: 


ازمة السيولة 


الحياة 


؛ - ولزيادة السيولة قي المصارف نعيداً 
عن رفع سعر الفائدة قد يكون 
استحداث أوعية ادخارية جديدة تتناسب 
ومختلف فئات المودعين. 

- سرعة اصدار قانون الرهن العقاري 
بهدف تشجيع المصسارف على تمويل 
المشاريع العقارية من دون خوف على 
أموالها وبشرط الا تقل رؤوس أموال هذه 
الشركات عن ٠٠١‏ مليون جنيه. 

١‏ - تفعيل السياسة الضريبية 
وتحصي المتاخرات التي بلغت ١7‏ بليون 
جنيه وتوسيع القاعدة بهدف زيادة 
الحصيلة ومحارية التهرب الفسريبي 
ومراجعة سياسات الاعفاءات وربطها 
بانتاج قيمة مضافة حقيقية للاستثمارات 
الجديدة, مع خفض الحد الاقصى للضريبة 
على الدخل البالغ 1 في المئة. 

- إعادة النظر في ريط الجذيه المصري 
بالدولار الاميركي والتفكير في الية جديدة 
السعر الصرف كان يربط بسلة عملات أي 
السماح بتحريك سعر صرف الجنيه صعوداً 
وهبوطأ امام الدولار في حدود خمسة إلى 
عشرة في المئة من قسيصته الحالية, 
وليتناسب مع ما يعرف بسعر الظل وذلك 
لتشجيع الصادرات وجذباأ للسياح 
ولتحويلات العاملين بالخارج. 

- اعادة النظر في نسبة تفطية 
الاغتمادات المصرفية في المصارف لتقتصر 
النسبة الحالية على السلع غير الضرورية 
حتى لا تتاثر خطوط الا: 

- قسد تكون أب زياد الانفاق 
الحكومي - من موارد حقيقية مك 
تضخمية - وسيلة لتحريك السوق وعلاج 
الركود. 
سم سح مس50 ك1 


* اقتصادي سعودي. 


سيا سس مام 


سج ويد + 


الاقتصاد المصرى 
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اسم كاتب المقال : 


ازمة السيولة رقم الفتممايةة 


الإمرة تاريخ المدور: 0 50../8/8 


أزية ميرلة أم أزية فير 
٠‏ كثر الحديث فى الائة الاخيرة عن 


التباطؤ فى التمي الاتتصادى 
ة الركود والذى كان من لهم 


ام 
يكفل لهم حقوق حا رداك أ 
الشيكا. نج فى الواقع آن 


الحاماة وارياح هذا البلغ إذا تم 
استثماره طوال هذه الفثرة. 

ومن الواضع أن هناك عددا من 
الامسباب التى ادث إلى ضعف 
الاوراق التسجارية (وعلى رأسها 
الشيك 


يسمع بوجود ره لى من التلاعين 
أعاصحاب التفوس الضميقة. | | 


كذلك عدم وجود دوائر خاصة 
لفض النازعات التجارية بالسرعة 
اللازمة. مما يؤدى إلى لول إجراءات 
0ك 


ويشترح رجل الإعمال مصطقي 
السلاب عيدا من الطول آهها 


لاصباغ الفاعلية والقوة 
للاوراق التتجارية على 


ولابد أن يكون هناك تعاونا من . 
الجواز الصرفي تحت إسراف الب 
الركزى ولك يأن يقسوم البنك 
بتحنيق عملائه على أساس الالذزام 
فى سداد قيمة الاوراق اثالية فى 
مواعيدها للستحقة. 


عبدالرحمن عقل 
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(مجلة)الاهرام الاقتصادى 


مستشار اقتصادى 
مدير عام البنك المركزى المصرى سابقا 


3 اسم كاتب المقال : 


يي المصرى 


رقم العمدد: الملطا 


تاريخ المدور : لي كن 


ركز الكثيرمن الكتاب ورجال الاقتصاد والنقد 
الاجنبي الذين تناولوااخيراازمة السيولة 
والعوامل التى ادتاليها وطرنَالعلاج على الا 
فى السياسات الاقتصادية والالية والنقدية الذى 


تسبب فى ازمتى السيولة والكساد:وطالبوابها 


«لحرمة انفاذ, وليس, حزمه طوارئ, 
تننهى الازقة نهائيا ولكن العلا يسيرد بطيتا 


وبالرغم من بداية هذه الازمة منذ اكثر من ثلاث سنوات. 
واستفحالها فى الشهدر الاخيرة, والكم الكبير الذى كتب عنهاء 
بالرغم من ذلك فإن احدا لم يتطرق إلى السبب الجوهرى الذى كان 
فى مقدمة الاسباب والذى نوقش على نطاق واسع فى ندوة نظمتها 
اكاديمية السادات للعلوم الادارية عن ازمتى السيولة والكساد فى 
الاتتصاد المصرى, حيث عددت الندوة اسباب الظاهرة. وركزت 
على ضمخامة ااتحويلات الراسمالية إلى الخارج والتى لم تأخذ 
مكانها الصميح فى مناقشة هذه الاسباب ؛ لانها تتم دون قيد أى 
شرط ولاحتى ضوابط تحكمهاء وذلك ف ضوء القانون ال 8 لسنة 
4 الخاص بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى والذى الفى تقريبا 
عمليات الرقابة على النقد. 

القد ذكرت الندوة ان التدفقات الراسمالية إلى الخارج والتى 
اسهمت فى زيادة عجز ميزان الدفوعات فى تزايدت منذ يناير عام 
٠ 67‏ وكانث السبب الرئيسى فى استنفاد السيولة من السوق, 
وهر مؤشر سبىء يوضع سحب جانب كبير من السيولة المحلية إلى 
الخارج؛ وقد طالب الجميع بوضع ضموابط اتنظيم تدفقات رعوس 
الأموال المصرية والاجنبية إلى الخارج؛ وهى الضوابط التى الغيت 
بموجب القانون الشار اليه. 


الات 


الموضوع الرئيسى : 
| الموضوع الفرعى 


الاقتصاد الصرى 
ازمة السيولة 


املصل در : (يجلة)الاهرام الاقتصادى 


واكدت الندوة ضرورة التشخيص الدقيق والمتكامل لتأثيير 
الصدمات الخارجية خلال السنوات الماضية على الاقتصاد 
الممسرى لتحديد سلبياتها وكيفية علاجهاء وفى مقدمة ذلك 
الصدمات المرتبطة بالازمة الآ. وقد كان البعض يرى عدم 
النظر إليها ‏ وصدمات حرب اتخقاض اسعار البترول 


الخليج 
وتحرير التجارة الدولية واتفاقيات دورة اورجواى والتغيرات ‏ 
الحاكمة لتدفق الاستثمارات الدولية الباشرة وفيئق: .+ 


المباشرة وبالرجوع إلى تقرير البنك المركزى المصرى عن عام 14/ 
5 يتضح أن صافى الاستثمارات الاجنبية فى مصر انخفض 
من 7774 مليون دولار امريكى فى عام /اثث/امة11 إلى 4١,8‏ 
مليون دولار امريكى فى عام /1144/145 وهو مااسهم فى زيادة 
العجز الكلى فى ميزان الدفوعات, والذى جاء اغلبه من الاستثمار 
المباشر فى مصصر بيث انخفض من فائض قدره ١١١7,4‏ مليون 
دولار امريكى عام 1554/57 إلى فائض قدره 5, /٠١‏ مليون 
دولار امريكى عام 94/ 1915 وذلك بالاضافة إلى العجز الواضع 
فى استثمارات محفظة الاوارق المالية فى الخارج والبالغ قدره 
١‏ مليون دولار امريكى؛ وكذلك عجز استثمارت محفظة الاوراق 
المللية فى مصر والبالغ قدره 15,1 مليون دولار أمريكى ٠‏ 
بالاضافة إلى عجز الاستثمارات الاخرى البالغ قدره 461,8 مليون 
دولار امريكى وتعنى الارقام: 


© زيادة العجز الراسمالى مع الخارج» خلال 
السنتين الأخيرتين والذى يرجع بصنفة اساسية 
إلى عجز الاوراق المالية فى البورصة, وهو ما لم 
يشر إليه احد, وبالتالى لم يتطرق الحديث عن 
كيفية معالجته, علما بأنه كان احد الاسجاب 
الرئيسية فى ازمة دول جنوب شرق آسيا والثى 
لابد أن تكون قد اثرت على مصر بعد حدوثها فى 
منتصف عام /11ء. 

© انخفاض الاستثمار المباشر الوارد إلى مصر 
بمقدار الثلث فى عام 1114/14 , وهو الاستثمار 


فى الحواقز 
الاستثمارية وفى السياسات الاقتصادية وفى 


المصرى وشو اصدق تقرير يمكن الرجوع إليه فى 
الحصول على الارقام الصحيحة عن ميان 
المدفوعات والذى اوضح أن عجز الميزان الكلى 
ارتفع من ١5‏ مليون دولار امريكى فى عام 11 
4 إلى 171111 مليون دولار امريكى هام /14/ 
5, وهو ماورد ايضا فى التقرير الاقفتصادى 
الصاد,. من الصندوق العربى للانماء الاقتصادى 


-94- 


اسم كاتب المقال : 
رقم الع دد: 
تاريخ المسدور : 


ا 


'الموضوع الفرعى 


الاقتصاد المصرى 
ازمة السيولة 


الاهرام 


السيولة وعندات 
القطاع الخاص )١(‏ 


بعد اجازة سنوية عسدت الى 
مكتبى لاجد مجموعة من الخطابات | | 
لايزا 


0 والرائ ألذى تقدمه اليو جاء في‎ ١ 
بسالة للدكتور عبد الواحد حميي‎ 
يخبير‎ 


السيولة ويظهر فنه ان قيام ا لاع 
الخاص بامسدار سندات طويا 
الاجل كان سببا فى ظهور المشكلة 
ووصادها باد مؤسسات خاصة 


هاذا رات السياسة المالية ان 
تقلص من حجم الاموال المتناحة 


والسياسة النقدية, والسياسة المالية 
هى ادوات وزارة المالية لضبط ابقاع | “| 
النشاط الاقتصادى بالتحكم فى 


أ جانب التعليمات التى تصدرها 
الجياز المصرفى لتقييد إواطلاق 


هو 


لموضوع الرئيسى : الاقتصاد المصرى 
الموضوع الفرعى :0 ازمة السيولة 


أ ادر: الاهرام 0" 


الام 


الموضوع الرئيستى ٠:‏ الاقتصاد الصرئٍ اسم كاتب المقال : 2 طلعت الطرابيشى 


الموضوع الفرعى : ازمة السيولة 5 1 َك 
العصدر: الوقد تار ييه : لل ؟ 


بيتها ,الموَبَايلَ» والتهريب والركود 


ع جه 


اللذناولة (اللعتروضل |" 0 


استعراض لغة الارقام غن” + 
اروف القند وأشسباة: 
النقود طبقة للاخصاءات 

والبيانات التاحة.. نجد انها 
تقدر عام 14 يما يعادل174,7 التبساء 
مليار جنينه» ويقترب عام 
٠٠٠‏ من هذا الى : 
بخص السدولة النقدية 


.عن 
سنوات سانقة ما بين ١7‏ :و50 


هذا الح 


اسم كاتب المقال : طلعت الطرابيشى 
|الموضوع الفر :0 ازمة السيولة 3 

ضوع الفرعى ازمه السيو رقم العدد: وليك 
تاريخ المدور : لقلا ددن 


سا5 


الاقتصاد المصرى 


ازمة السيولة 
العالم اليوم 


اسم كاتب المقال : الجريدة 
رقم العدهد: 55 
تاريخ المدور : بفللدالين 


رجسال الأعسمال طالبوابالاعمتممساد, 


على رأس المال الأجنبى فى تنفيذها” 


0 تحقيق ‏ هدى سلامة: 0 


أكد رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد ان قيام الدولة بطرح مشروعاتها الحيوية وفقا لنظا م801 (حق الامتياز) سيساهم فى كسر 
حدة الركود وحل ازمة السيولة. واعتبر وها خطوة لإقامة صرح وكيان اقتصادى مصرى قوىء واد البعض منهم قصر انشائها على 
الشركات الاجنبية وعدم اقحام رجال الاعمال ا مصريين فى مثل هذا النوع من ا مشروعات العملاقة؛ ورأى البعض ضرورة طرحها من 
خلال مناقصة عامة على ان يكون للمستثمر ا مصرى حرية الاختبار والدخول فيها. وفى التحقيق التالى تسرد «العالم اليوم » جميع 

الاراء والاتجاهات والتى ان اختلفت فى كيفية انشائها ولكنها اتفقت على ضرورة اقامتها يعي ع موك لحكومة سهاو انوع 
من ازمه الركود الحالية من خلال ضخها ا مليارات بالسوق ا مصرى. 


عودة السيولة من باب مشروعات 
ال 1801 


مصمد شرج عامر: ومسشسر وتساتها مسفسدية لأن المكوية نسدد تفسفسز من افمامستسهطا. 
دلويس يثرة: ار المزاعم التى نار يشان سمطرة لجاب هلى امشررعات النيية خرن كثير اذى ادخال بقل هذه امشررعات لمر 
د شريف محمدعلى : خسل غلام أول شركة خاضت التجرية فى بجال العقارات واستصلاح الأراض 


بداية يرى الدكتور محمسن 
الخُضيرى الخبير الاقتصادى انها 
احد الدأخل الاساسية لمعالجة جميع 
المشاكل الاقتصادية والتى تتضح 
خلال الشروعات الناقصة مسة والثي 
توقفت فى معظمها بعد أزمة السيولة 
الكاليسة. ومشاكل البطالة التي 
تفاقمت خلال السنوات الاخيرة 
فالضخ, والحفن النقدى المتشوازن» 
واللتزامن هسرورى لانعاش الطلب 


لإقامة مشروعات 
ومتنوعة ئة الانشطة دون ان تتصمل 
الدولة ملسيما واحدا فهى بهذا 
الاسلوب تحصل على ايرادات. 
وموارد اضافية لم يكن مخلطا لها 
من قبل. 


وات 


الاقتصاد المصرى 


ازمة السيولة 
العالم اليوم 


ال رمات التى تقام وفقا لنظام 
اماد مقابل حق الامتفاح تصل إلى _ 


العالم, وترفع من قدرة شركاته 
التنافسية, ويؤكد الخضيرى ان هذا 


بمعدلات النمو, والتنميية الاقتصادية 
فى هذه الدول خاصة فيما يتسعلق 
بعمليات التراكم الرأسمالى 
ويضيف الدكتور محسن بان 
الاقتصاد المصرى بحاجة إلى وجود 


خبراء متتخصصين لديهم الخبرة.. 


المهارة لإدارة مثل هذه المشري: 
الكرى وألشى تنام وفقا ليذه الانظمة 
الحديثة, ويؤكد الخضيرى علي 


صلاحية هذا النوع من الانظمة , 


لإقامة العديد من المشروعات بما فيها 
الدارس. والجامعات والستشفيات 
ويمكن ايضا أن تمتد إلى السجون. 


مشروعات لاتصلح 
ويؤكد الدكتور شريق محمد 
على الخبير الاقتصادى على ضرورة 
استخدام هذا النوع من الانظسة 
قصره على الشسروعات التى يمكن 
من خلالها ان تسهم استثماراتها فى 
زيادة الناتج القومي ولكن ان لم 
تسهم فى زيادة الدخل القومى فلن 
تكون لها أهمية تذكر ويشير فى هذا 
الصدد إلى الشروعات التي تعتتمد 
فى اقامتها على أموال وخبرة اجنبية 


ومردؤد عائدها يستفاكد به فى 
الخارج من خلال خروج اموالها 
وارباحها فهذا النوع من الشيروعات . 
يزيد من تفاقم ازمة السيولة 


استخدامها شبكتهاء ومعداتها والتى 
تعتبر السوق المصرى بمثأية سوق 
استهلاكي كبير لانتاجها وسنتجها 
النهائتى فأين هنا الاستفادة 
فالشروعات ذات التكنولوجيا العالية 

بل هو 


الدكتور شريف على من دخولها 
مجال الاستثمار العقارى فالعقارات 
تركيبة معينة يصعب من خلالها 
دوران رأس المال المنشط للسسوق 
ويؤكد الخبير الاقتصادى ان مشكلة 
جنوب ,شرق اسيا من اهم أسبابها 


اللشروء 


القروض التى قدمت للافراد. وتم 
استثمارها فى المجال العقارى ويرى 
الدكتور شريف ضرورة تطبيق نظام 
801 اثناء اقامة المطارات والطرق 
والكبارى ويشير الدكتور شريف إلى 
تطبيق التجرية بالفعل فى مجالات 
استصلاح الاراضى ومجال العقارات 
من خلال شركة حسن علام ولكن 
مازالت هناك مخاوف من امتدادها 
على الرغم من انها من اسهل الحلول 


لانقاذ الاقتصاد الصرى خاصة أن ٠‏ 


والخدمات القدمة منه فمثلا شركة 
الكهرباء يحتاجها للجتمع يشدة ومن 


, اللشروعات التى تمتاز بهدوه 


اقتصادى , واستثمارى عال كما 
توجد مشروعات خدمية اخرى 
يحتاجها قطاع عريض من الشعب 
ويعتمد عليها مثل مشروعات 


تضيف مِبئا علتى اعبائها 

| الهاى تك مرفوضة 
ويضيف المهئدس محمود البرعي 
قائلا ان مشروعات الهاى تك فائقة 


فى البحره ومشروع كالظيفون 
الحمول مقام مقابل حصول الشركة 
الاجئبية على نسبة 40/ للتشغيل 


استثمارات وارباها فحصول 
الستثمر علئ 40/ من الفواتير» 
0 للتشغيل بالاضافة إلى انواع 
اللوبايلات الموجودة فى مصر حوالى 
مليون , ونصف مليون مشترك فهذا 
يعنى خروج مليارات من الدولارات 
للخارج ففى مث هذه الشروعات 
العائد والدخل سيكون للاجنبى قى 
سبيل حصول الستثمر الصرى على 
نسبة ضثيلة ويؤكد محمود البرعي 
على احتياج البلاد لشروعات ثابتة 
تدخل فى اطار البنية الاساسية 


م 


الحصول على برءاة الاختراع 
فيتنازل عن حقوق اللكية الفكرية 
وهذا مقابل دخوله مصر وحصوله 
على ربصية. ومكسب سريع لآن 
مصر بها سوق استهلاكى كبير 
وسوف يستوعب منتجاته وهذا ما 


لامخاوف على الاقتضاد 


ويؤكد للهندس صالح غيث امين 
جمعية مستثمرى اكتوبر على احتياج 
البلد لمثل هنا التوع من للشروعات 


التمويل الخارجى الذى سيقوم بدوره 
بضخ اموال واستثمارات فى السوق 
الصرى من خلال قطاعات عديدة 
يحتاجها الشروع لتنفيذه وإقامته 
كقطاع الكهرياء, وللقاولات وبالتالى 
ستسهم فى حل ازمة السيولة, ويؤكد 
اللبندس غيث ان اغلب 


كالمشرومنات الامنية والعسكرية” 

مادامث الدولة قد حددت مشروعاتها 

فلا خوف على اقنتصادنا من ذلك بل 
ستفيد البلدم 


5 
1 
ٍِ 
3 
1 


الداخل» ويتقدم إليْها المستثمر الاجنبى 
وللصرى على السواء والكاتب 
الاستشارية تخدد الشركة الاصلح 
لإقامة المشروع على أسس واعتبارات 


اتتمويل. وتتفيذ اللشروع وإقامته 
سواء كان هذا الجانب حكوميا 

قطاعا خاصا فغالبا مشروعات 01: 

مشروعات عملاقة واحتياج الدولة 
للتمويل الاجنبى هناك ضرورى أكثر 
. من مجرد تقديم معونة فنية لانشاء 
تلك اللشروعات على استثماراتها 
والاموال التى سيقوم بضخها 
بالسوق الصبرى. 


موتورز ان طرح مثل هذا النوع من 
المشروعات يدون شك سوف يسهم 
فى حل ازمة السيولة ولكن فى جزء 
منها وهى تاجحة وفقا للدراسات 
وللؤشرات الاقتصادية ولكن الشكلة 
الحقيقية تظهر عند التطبيق ويبقى 

ن التطبيق 


قنحن لانستطيع التكهن بأى شىء الا 
عند التطبيق العملى فهسي خير وسيلة 
لاتخاذ القرار ويؤكد محمد كمبال 
على ضرورة تدارك ومعرفة اننا دولة 
فى مجتمع نام ولسنا دولة متقدمة 
أى معرضين للفشل والنجاح عكس 
الدول المتقدمة فيجب أن نكون حذرين 
فى التطبيق فالاقتصاد المصرى مازال 
فى منحنى تصاعدى وقى أول طرق 
النجاح لذلك فإن التطبيق خير وسيلة 
البنيان القرار سواء كان ناجى) أم 
فاشلاء ويرى محمد كمبال ضرورة 


طرح الشروع على المستثمر الاجنبى 
بالخارج 


الشروعات مقصورة على الدولة وفقا 
للنظام الاشتراكى فالاقتصاد الحر 
: انتظريات الراأس مالية 


جديد على رجال الأعمال المصريين 
وكما نعلم جميع) رأس الال جبان 
بطبيعته. فالتمويل الخارجى ضرورى 
بجانب التمويل الداخلى لتشجيعه. 


الكيميائي 

من الشبروعات فى الحل الوحيد 
الاوضاع الاقتصاد المصرى الذى 
يتأثر بالعوامل المحيطة يه سواء كانت 
داخلية أم خارجية فهذا الاسلوب قد 
حقق نجاحا فى معظم دول 
فدولة متشابهة معنا اقتصاديا. وماديا 

تركيا اعتمدت عليه فى إقامة 
مشروعاتها فمطار اسطمبول الجديد 
يعمل وفقا لهذا النقام وأضبع من لمم 
اللطاراث الحديثة فى العالم وأكبرها 
فهو يحتوى على 76 بوابة يمكن من 
خلالها دخول وخروج الطائرات بكل 
حرية؛ وحركة وبعد ذلك ستقوم 
الشركة التى عهد إليها بإقامة 
المشروع بتسليمه للحكومة التركية 
بعد 5 سنوات أنى بعد أن تكون قد 


الاقتصادية المتشابهة فى كل بلدان 
العالم النامى فسا ينيع ف جنوج 
شرق أسيا ينجع فى البلاد العسربية 
وفي مصرء ويشير لويس بشارة إلى 
ضرورة إسهام هذه المشروعات في 
إقامة مشروعات حيوية 
السريعة الدولية فتستطيع من خلالها 
إقامة طرق من البحر المتوسط لاسوان 
وحتى السودان وبالتالى تنشا من 
خلالها مدن كثيرة تزيد من العمران 
لهذه الناطق وحل مشكلة الكثافة 
السكانية المتركزة فى محافظة القاهرة 
1 


من الشروعات 
على مشروعاتها الحيو للاسباب 
ستتواجد 


ياز التى تعطيها 


تفرضى سيادتها عليه فيتتشربه 
الشرطة المصرية بجميع تخفسضاتها 
وفضلا عن استطاعة الدولة تأجير 
معدات داخل المطار وشركات ومكاتب 
طيران وفرض رسم دخول وخروج 
فهى تصرفات من صميم السيادة, 
ولكن الكيميائى الشهير لويس بشارة 
يرفض اشراك رجال الأعمال 
الصريين واقحا مهم فى مثل هذه 
الشروعات الكبرى ويجب آلا تحملهم 
أكبر من طاقتهم خاصة فى الوقت 
الحالى. ومع وجود أزمات اقتصادية 
تمر بها الدولة الآن وحتى يستطيعوا 
الدخول ماليا فى هذه الشروعات 


والصمود سيقومون بطلب قروض 
مسرة أخرى من البتوك لاكمال 
مشروعهم كما تعصودوا دائم) وتزيد 
ايستطيعون 


لزاه اذى تشاد يشان سسيطرة 
الاجانب على الشروعات الحيوية من 
خلال هذا النوع من الانظمة ويؤكد 
هذه الخاوف كان 


تتخوف من إقامة هذه الشروعات 
ويستطرد د. بشارة قائلا: ان هذه 
الشروعات يتم طرحها وفقا لمقاييس , 
ومناقصات عالمية يتم على أساسها 
تحديد حجم الشروع وأين ستتم 
إقامته فهذه الشركات الهم الاكبر لهأ | 
هو الحصول على الربحية ا 1 


فمشروع 801 قد يطرح عليه إقامة 
مشروع فى مصر وآخر مماثل له في 
دولة أخرى فهم ييحثون عن مدى 


عليهم ! 
خلال فترة بالتالى لن يتم إل 
فى للد الذى مسيحقق أعلى وبحية 


واقل خسائر لاصحاب اللشروع فمبد ' 


النافسة والأفضلية الربحية أصبح 
ينفذ وفقا النظريات الحديثة. 


ظروفنا الاقتصادية فى إنشة 
مشروعاتها وققا لنظام "801 كدول 


' سنغافوره وماليزيا وتايلائد. ويدى 


رئيصر جمعية مستثمرى برج العرة 
إ-أن سيطرة .- 


اللشروعات وبالتالى إنعاش الأسواق. 

ويؤكد الدكتور فرج عامر على أن 
هذا النوع من الشروعات سيسهم فى 
خروج مصر من الركود فهناك مبان 
ستقام وخدمات للمشروع وعمالة 


إلى ضرورة لتبديد للخاوف التى قد 
تنشا من محاولة هذه الشركات 


أن إقامة هذه المشروعات ضرورى 
فى مصر فهى مجدية, ومفيدة 
للاقتصاد المسرى لأنها ستقوم 
بإقامة مشروعات قد تعجز الحكومة 
عن إقامتها ماديا وفنيا تآخرنا فى 
إقامتها. ويرى الدكتور فرج عامر اننا 
قد تاخرنا كثيرا فى إقامتها فالعديد 
من الدول سواء النامية أو اللتقدمة 
نا بمراحل فى إقامتها ومن ثم 
فمن خلالها كان سيصبح عندناً 
شبكة طرق سريعة وقوية وصوامع 
كثيرة وشبكة مترو عالية التكنولوجيا 
ويؤكد الدكتور فرج عامر أن الدول 
تلجأ لهذا النوع من المشروعات عندما 
'حتياجات. والامال أكبر من 


| لاس 


' ومحاولة ارضائه من قيل هذه 
الشسركات ومن ثم فطرح هذه 
امشروعات من خلال مناقصسات 
سيضين لنا العتسول علي خدضة 


بايد مصرية فمثلاً لو 


خلال تذ 
هذه الشركات فى استثمار أموالها 
يدلا من وضعها فى البنوك وأخنة 
أرباح من الشروع بالإضافة إلى 
حصولها على ثمنه مضاعفا من خلال 
تقديمها الخدمة والسلع فى السوق 
الصرى الواسع وبعد أن يكونوا قند 
جا رات ماهم داكت لودو 


كمشروعات 
الربط الكهربائى والطارات والمرافق 


وإنشاء ريعة 
0 


الصرية من الشروع أثناء تتفيذه 
كشركات القاولات الثى تتولى اعمال 


البناء, وحفسر الأراضى وتشسطيب 
البانى وكل ذلك سيوجد سيولة 
ويشيسر إلى بعض مشروعات :801 


لحساب الشركة الاجنبية, وما يقام 
قيمة 


الشروع 200 هليون دولار تستطيع 
الشركة الصرية أن تحصل على 
نصيبها من كمكة المشروع من خلال 
توليها تنفيذ الشروع من حفر 
وكهرياء وصرف صحى وسيراميك 


, علينا كثيرا 3 
الاقتصادى علينا لفترة طويلة. 


الموضوع الرئيسى :' الاقتصاد المصرى اسم كاتب المقال : الجريدة 


الموضوع الفرعى : ازمة السيولة رقع العلد: يذل 


تاريخ الصدور : الل 


ويشترط الدكتور احمد محروس 
عضو الشعبة العامة للمستثمرين 
الإقامة مثل هذا النوع من الشروعات 


ذلك 

لثرائة اللصرية أى أب ملي فرع الشرومات 
إضافية فهى بدون شك مثل أي | سات / 
مشروع له اشتراطاته والقدرة المالية من السو السند 
والتظفة الضخمة لإقامته ويؤكد على الستسير 
الدكتور أ. أن ضغ أموال 

و 2 | بتسوقط كن | | التستسيسس 


بدون شك في حل ازمة افد 
الركيد بابطالة فى أن ركد ميل | الخدمسان الفى | 
عضو شعبة الستثمرين أن هذا التوع . والصري لضمان 
من الشروعات رب فى َّ 
سيطرة القطاع الخاص خلال الرحلة تسسا العسياه ضسركة 
القادمسة على جميع المشاريع التى 2 55 
ستقام فيما بعد بما فيها الخدمات 0 
الحكومية فهذا دورة فى ظل نظرية السسيسوة / 
السوق المفتوح ويرى الدكتور أحمد 
ضرورة الالتزام بان بكون التمويل 
للمشروع كلة من الخارج ولكن لو 
كان من الداخل فلن يجد فى حل 
المشاكل الاقتصادية لآن مشاكل رجال 
الأعمال المصريين والحكومة تصب 
كلها فى وعاء واحد فلو قام بها 
القطاع الخاص لن يحقق الهدف 
المرجى منه وهو ضخ أموال إضافية 
فى السوق المصرى ولكن يعود 
الدكتور أحمد ويضيف ن هذا 
لاس اذل فى الواح ل الى من : 
ذنا مسازلن 'ولى من كذ له ألا الث وعانت 1 
ب 1 1 
حب ا 22 طيهصاحغيث: أفك الثرومات الطروهة 
الاقتصادى الحر لم نستطم حتى الان , ف 
استيعابه على جميع الستويات 8 7 107 0 عنما 
بالثالى شمن فى مربحلة من سراحل 
ومازال أمامنا الكثير لاستيعابه ومثال 
على ذلك اصرار الحكومة على 
التمسك بسعر صرف ثابت حتى الآن 
فالكل خائف من تحريك سعر الدولار 
وهذه التضاوف التى أدت إلمحتراجع 
الصادرات ويرفض الدكتور أحمد 
تلات الحكومة فى سياسة 
الاقتصاد ورفضها حتى الآن التحول 
النهائى للاقتصاد الحر. 


لان 


-_ 


الاقتصاد المصرى 


الموضوع الرئيسى : 
الموضوع الفرعى : ازمة السيولة 
الص در : العالم اليوم 


اسم كاتب المقال : نبيل سيف 
رقم العدد: رطفا 
تاريخ المدور: 0 ا 


إطلاق حرية البنوك فى تقبيم خطابات الضمان ‏ ” 


فائقة الرفاعى: 5 إجراءات اقتصادية 
لواجهة أزية السيولة 


الركزى سابقا ان الاختلال فى ميزان 
الدفوعات يعود الى ادارة سوق المسرف 
الاجنبى وما ادت اليه من توقفعات سلبسية 
وتدفقات رأسمالية الى الخارج من جهة 
ومزاحبمة الحكوسة للقطاع الخاص فى 
الحصول على الائتمان من البنوك. واوصت 
فى دراستها «السيولة فى مصر الاسباب 
والحلول» التى صدرت عن المركز المصرى 
للدراسات الاقتصادية باتخاذ 5 اجراءات 
اقتصادية لمواجهة ازمة السيولة والاختلال فى 
ميزان الدفوعات وفى مقدمتها اعادة النظر فى 
اهداف السياسة النقدية المتمثظة بشكل ضعنى 
فى معدل التضخم وسعر الصرف وكذلك 
إعادة النظر فى نسبة 100/ الفطاء التقشدى 
لخطابات الاعتماد وتركه لتقييم البنوك. 
ونوهت الدراسة الى ان السيولة 


الملصرى شهد هبوطا حادا فى معدلات الثمق 
فى السيولة خلال الفدرة من سيتمير 97- 
مارس 1998 ورغم تعسويض هذا 
جزئيا الاان معدلات النمو فى السيولة اخذت 
أتجاها نزوليا بعد ذلك. 

اشارت الدراسة الى ان البنوك المصرية' 
تعتمد على هذه المواد اساسا كمصدر اساسر 
لتمويل منح الائتمان لذلك فحالة ازمة السيولة 


حيث بلغ 10.9 مليار جنيه فى يونيى 1997 ٠‏ 


وارتفع الى 17.0 مليار جنيه فى يونيه 1998 
ويرغم انخقاضه ألى 15,4 مليار جنيه فى 
لعج ا مستا 
الوه حية قدب 5 ير 
د لد 0 


. نقص السيولة والنتجون 
١‏ فأ الجاسة أل ل شا اسل وليه 


ايضا نقصا فى السيولة فمن جملة 
,. الاستثمارات النفذة ارتفع نصبيب القطا 


الخاص من 51,5/ عام 1997 الى 2 


فى عام 1999/98 وقى للقابل بلغ تتويل 
قطاع الاأعمال القاص من البنوك. 


من الب 
استثماراته من 70 عام 1997 الى 7/99,5 
عام 1999 حيث يلاحظ أنه فى العام الحالي. 
0 وصل اجمالى الاستثمارات للخططة 
0 مليار جنيه, ينفذ القطاع الخاص ما قيمته 
6 مليار جنيه لاسنة فاذا ما قورن ذلك 
بالقروض القدمة لهذا القطاع خلال النصف 
الاول من العام 1999 نجد أن نسبة التمويل 
للقطاغ خاص قد انخفضت لنحو نسبة 132 
هن راته اى لنصف ما كانت عليه فى 
اللتوسط خلال الاعوام الثلاثة السابقة. 
واشارت الدراسة الى ان الاقتصاد للصرى 
/ نص ن العسام اثالى 


من النقد الا. 
ميزان المدفوعات عجزا كلياء 


التدخل قى سوق الصرف أن تقلصت السيولة 


بالعنملة الحلية قى المقايل وهو ما ادى الى 


ل 


نقص كبير تحول الى ازمة فى السيولً 
باشكالها الختلفة. كما رصدت الدراسة ان مدة 
عطاءات عمليات اعادة شراء اذون الخزانة 
«60 مليار جنيه» عام 98/ 1999 مقابل 20 
مليار جنيه خلال 97/ 1998 كانت قمسيرة 
اللغاية حميث لم تزد على 9 أيام وكان بعضها 
مدة يومين او ثلاثة وهى بذلك رَعُمْ كبر 
حجهها لم تواكب طبيعة نقص السيولة من 


تطور منح الاتدمان الاطول اجلا لقطاعات 


الاعمال وفى نفس الوقت ظل كل من نسبة 
سه نوثى والبالغة 15 على الودائع 


. قبل الازمة. 


المدفوعات ب 7 
وما أدت النيه من توقعات سلبية وتدفقات 
رأسمائية الى الخارج من جهة ومزاحمة 
الحكومة والهيئات الاقتصادية للقطاع الخاص 
فى الصصول على الاتتمان من الينوك ومن 
ذلك توصى الدراسة: إعادة النظر فى اهداق 
السياسة النقدية للتمظة بشكل ضسمنى فى 
معدل التضخم وسعر المسرف. 

> اعادة النظر فى القطاء النقدى «100//» 
الخطابات الاعتمادوتركه لتقييم البنوك» كذا 
اعادة النظر فى سياسات سعر الخصم وتسبة 


أسترا 
الاولويات يما يتعلق بتتضيذ الشروعات 
الكبرى. 


وحن للبحث العلمى 
اضوع الرائسى :” الاقتصاد المصرى اسم كاتب القال : ٠‏ ايهاب عبد الحميد 


الموضوع الفرعى : ازمة السيولة رقم العدد: 06م 


اللشصمد : العا اليوم تاريخ الصدور : لتك 


ش فى ندوة جمعية الاقتصاد السياسى والاحصا. والتشريع. 
رنبص الؤزراه الأمبئ 
ن, على لطفي بحدن, 


5 مشكلة الركود ونقص السيولة كانت محور الندوة الأولى 
د للموسم الثقافى للجمعية المصرية للاقتصاد النياسى والأحضاء 
والتشريع والتى اقيمت الاسبوع الماضى وكان المتحدث الرثب 
بها الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الاسبق وشارك فى المناقشات 2 
حازم الببلاوى السكرتير العام المساعن لبرنامج الأمم المتحدة للمنطقة 
العربية وغرب آسيا ورئيس بنك الصادرات السابق والمفكر الاقتصادى 
والدكتور السيد عبد المولى استاذ المالية العامة بجامعة القاهرة 
والدكتور صلاح زين والدكتور فوزى حليم وعدد آخر من خبراء 3 
الاقتصاد والمهتمين بالاسواق والبيزنس. اث 


قاقر لقص السسالة 0١‏ سما ازكرم 
لكك لا 


قام بتغطية الندوة: إيهاب عبد الحميد 


اس 


العالم اليوم رصدت ما دار 
فى الندوة: 

فى البداية اشار د. على 
لطفى الى ان الركود ظاهرة 
تتعلق باقتصاديات الدول 
الرأسمالية والدول التى تطبق 
نظام الاقتصاد الحر بمعنى 
أى دولة تتبع الاقتتصاد الحر 
فلابدان يمر اقتصادها 
بفترات من الرواج والكساد 
والمهم هو التعرف على فترة 
الركود أي الكساد ومحاولة 


وتقليل حدتها لننتقل الى 
مرحلة الرواج فتهى اذن 
ظامرة موجسودة فى 
اقتصاديات جميع الول ال 
تتبع نظام الاقتصاد الحر. 

أكد رئيس الوزراء الاسبق 
تنبه الحكومة الى ازمة الكساد 
حيث لم تنكر الحكومة آية 
ارقام اى حاولت اخفاءها وانما 
اعترفت بوجودها والاعتراف 
بالمشكلة هى بداية حلها وقد 
بدأت الحكومة بالفعل اتخان 
خطوات جادة لحل المشكلة فى 
العام الاخير وقد بدات الامور 
فى الاتجاه للتحسن. 

مظاهر الركود 
وتناول د. على لطفى 
مظاهر الركود فى الاقتصاد 
المصرى حيثك تلك 
المظاهر فى عشر 0 

1- تراكم المخزون السلعى 
حيث ان المعروض سواء كان 
انتاجا محليا اواسكيرادا 
لايوجد طلب فعال عليه الامر 
الذى ادى الى هذا التراكم فى 
المخزون السلعى. 

2- شيوع ظاهرة حرق 
الاسعار وهى ظاهرة /جدي 
على الاقتصاد المصرثى ولم 
نشعر بها أى تراها الا فى 
السنوات الاخيرة وهى احد 
مظاهر نقص السيولة حيث 
توجد علاقة بين الركود 
ونقص السيولة. ع 


اسع كاتب المقال : 


رقم العهده: 
تاريخ المدور : 


ايهاب عبد الحميد 
لف 


ل كنا 


الود سد يك 
لمانا ريدتة إخد مر لقص السووة؟ 


لاذالاتوجدمعاهدالتنيق 
بالركود وأزهتات السيولة؟ 


وقضنية ية حرق الاشعان 1 
السلع الهندسية : 
| وبيعها بسعر التكلقة لى اقل * 


| وخاصة فى 


تأتى بسبب احتيناج المواطن 
| الى السيوا 5 

3- انخفاض مغدل دوران 
النقود فالارقام التى"'ينشرها 
البنك الركنزى تؤكد ان 


' الشكلة لينسمبت في 


أحجم 
النقود بقدر ما هى فى معدل 
سرعة الدوران فليس سببٍ 
مشككلة نقص السيولة فى 
المعروض النقدى :ولكن سببها 
انخفاض معدل دوران الثقود 
فالتاجر يغبر غن ذلك بان 
البضائع لاتباع الا مرة واحدة 
فى العام وكانت قبل ذلك تباع 
عدة مراث على مدان العام. 
4- عجز بعض البتوك عن 
الوفاء بنسب السيولة التى 
يقتضيها الينك المزكزى حيث 
أن البنك المركزى يحدد تسب 
سيولة على كل بنك ان يحتفظ 
بها سواء بالعملات الوطنية أى 
غيرها والكثيس من البنوك لم 
ذلك. وطلبت 
استثناءات من البنك المركذى 
لظروف السيولة لذيها. 


50-5 


5- تاختر برنامج 
الخصخصة وكان آخرها 
! تاجيلا للمرة الثانية بيع 20/ز 
| من شركة الاتضالات وبسبب 


الاوكازيونات وتخفيضات 
الاسعار ومهرجاثات التسوق 
وكان آخرها مهرجان العودة 
الى المدارس وهذه الاشنياء 
مطلوية ولكن تعددها وكثرتها 
تدل يا أن حسركة البيع 


5 ارتناع معدل وسعر 
الاقتراض بين البنوك حبيث 
تضل الفائدة بين البنوك الى 
5 وتعود وتعطيها للافراد 
بسعر فائدة 11 وذلك احد 
مظاهر نقص السيولة. 

8- اختلال الهسياكل 


: التمويدية فى الوحدات 


الانتاجية فالممول لايد 
ضخا فى رأس المال فيقوم 
بالاقتراض. 


9- اشطراب سوق 
الاثثمان فى مصنس فى الفترة 
) الالخيرة وهناك تاخس فى 
سداد القروض وبعض البنوك 
| اغدقت على البعض مبالغ 
بمثات الملايين وهروب بعض 
رجال الاعمال الى الخارج. 
0- عجن ميزان 
المدفوعات فقيل الاصلاح 


. الاقتصادى كنا نعانى من 
' عجز فى الميزان ولكن بعد 


الامصلاح قل العجز وحدث 
توازن وحدث فائض واستمر 


. النائض الى عام 96- 97 


فى آخر ثلاث سنوات انتنهى 
الفائض وبدانا نعود الى 


وحدد د. على لطفى اثتى 
عشس سبيا لظاهرة الركود 
0 


الموضوع الرئيسى : 


الموضوع الفرعى 
ايل : 
الاول: عدم سداد الحكومة 


لمديونياتها للشركات. وبصفة 
خاصة شركات المقاولات 


الكبيرة فالحكومة لديها ٠‏ 


مشروعات قومية كبرى 
نحتاج لاشك اليها ولكن 
لاتوجد لهنا اعتمادات فتكلف 
الحكومة احدى الشركات 
بقيام الشروع ولاتسدد 
التكاليف فتقترض الشركة من 
البنوك ولاتسدد لها فيتباخر 
السداد ويضعف معدل دوران 
النقود وقد بلفت هذه 
الملتاخرات 20 مليار جنيه 
قامت الحكومة بسداد 3, 

مليار منها ولكن لايزال هناك 
7 مليون جنيه مديونيات. 
الثاني: تحويل ارصدة 
الهيئات الاقتصادية العامة من 
البنوك الى البنك المركزى 


العامة كانت لها ودائع ضخمة 
لدى البنوك التجارية وصدرت 
تعلميات بتحويل جزء من هذه 
الودائع الى البنك المركسزى 
وجزء آخر الى بنك الاستثمار 
القومى لتضاف الى حسابات 
الحكومة لانها محتاجة الى 
سيولة لتسديد المديونية.  ٠‏ 

الثالث: مشكلة سعر 


الدولار حيث كان طبيعيا 
يضخ البنك المركزى دولارات 
لانه كان يمتلك فائضا 
احتياطيا يصل الى 22 مليار 
دولار وتم سحب 7 مليارات 
دولار فهبط القائض الى 15 
مليازا وفى مقابل ضخ 
الدولارات يتم سحب الجنيه 
من السوق فتزيد من مشكلة 
السيولة. / 
الرابع: التوسع فى الانفاق 
الحكومى الاستثمارى فى 
مشروعات طويلة الاجل 
لاتعطى عائدا الا فى الاجل 
الطويل. 


الاقتصاد المصرى 
ازمة السيولة 
العالم اليوم 


الخامس: التوسع فى 
الاستثمار العقارى الفاخر 
فالاستثمار العقارى مطلوب 
لانه اكثر قطاع يستخدم فى 
عملياته قطاعات الانتتاج 
الاخرى ولكن الخطأ هو 
الاتجاه الى الاسكان الفاخر 
فى الوقت الذى تشبع فيه 
الب واصبح هناك عرض 
اكثر من الطلب فجمدت 
الاموال فى هذه العقارات فقل 


معدل دوران النقود مرة 
اخرى وحدث عجز عن سداد 
قروض البنوك. 
السادس: الزام شركات 
التامين بالاكتتاب فى اذون 
الخزانة العامة وقيمتها 3 
مليارات جنيه وهى عبارة عن 
ودائع لشركات التأمين لدى 
الجهاز المصرفى فتم سحبها 
وذهابها الى الحكومة. 
السابع: الاندفاع نحى 
الاستيزاد من دول جنوب 
شرق آسيا بعد الاز 
الاقتصادية التى مرت بها هذه 
الدول فى صيف عام 97 
وادت هذه الازمة الى انهيار 
عملات دول جنوب شرق 
آسيًا امام الدولار فاصبحت 
سلعها رخيصة جمدا فاتدقع 
الستوردون الصريون فى 
استيراد كل شئ وبأى كمية 
الانه أررخص من الانتاج الحلى 
رغم الجمارك ورغم 
مصاريف الشمن فتزايد 
المخزون السلدى نرة أخرى 
عن حاجة السون علاوة على 
ان تلك السلع نفس سلع 
الانتاج المحلى فساعد ذلك 
على عملية الركود. 
الثامن: عودة اعداد كبيرة 
من المصريين من الخسارج 
عقب انهيار لسعان الينترول 
بعد ان وصل سعر البرميل 
الى 8 دولارات فعجزت هذه 
الدول عن دقع بعض المرتبات 
فاضطرت للاستغناء عن جزء 
من العمالة الصرية فحرم 
الاقتصاد المصرى من جزء 
كبير من تدفقات التحويلات 
بالدولان. 
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اسم كاتب المقال : 


التاسع: ظاهرة التهريب 
وقد لجات الحكومة الى اتخاذ 


وكانت السلع المهربة موتودة 
فى كل مكان. 

العاشر : تزايد الوا اردات 
بصفة عامة فى السنوات 
الاخيرة بمعدلات كبيرة جدا 
فى مقابل عدم تزايد 
الصادرات الامر الثى ادى الى 
عجن فى الميزان التجارى 
باستثناء العام الاخير. 

الحادى عشر: التليفون 
الحمول .. فجميع الاجهزة 
مستوردة مما يعنى خروج 
جزء من.الاموال الى الخارج 
بالاضافة الى قيمة القوا ا 


, الشهرية علاوة على ان ذهاب 
' جزء آخز للخارج فى صورة 


مرتبات للخبراء الاجاتب لان 


' الشركتين بهما عدد ضخم من 


الخبراء الاجانب ففى الاعوام 
الاخيرة ونتيجة لكل هذه 


. الاسباب تم سحب حوالي 6 


مليارات جنيه من السوق. 
الثانى عشر: الدروس 

الخصوصية والثى تساهم فئ 

حالة الركود ونقص السيولة 


اأشخاص يكتنزون حتى أنهم 
لايودعون هذه النقود بالبنوك 
خوفا من الضرائب أو من 
قانون من أين لك هذا كما ان 
التقود تخرج من اعداد 
ضخمة وهم الآباء واولياء 
الامور وتذهب الى اعداد قليلة 
جدا وهم المدرسون وهذه 
الاموال كان يمكن انفاقها قى 
شراء سلع عديدة مما يسهم 
فى انعاش الاسواق. 


يهاب عيد الحميد 
كلق 


كن 


العلاج 
دوصف الذكتور على 
لطفى روشتة علاج لمشكلة 


الركود ونقص السيولة 
وحددها فى عشر وسائل 


آلان الى 11,7 مليار جنيه 
يشرط ألا تلجا الى الوسائل 
التتضخمية ويمكن ذلك عن 
طريق الاسراع فى برتامج 

ة وادخال 
مستثمرين عرب واجانب 
ليمثلوا اضافة الى الاتتصاد ‏ 

2- تففاشض د 


الاحتياطى لدى البنك لمكي 
تخقيضا بسيطا جدا من 71 
الى 72 قالنسبة التى يحددها 
البنك المركزى لاجتياطى 


3- سرعة ة اصدار قسانون 
الرهن العقارى والذى كان 
من المفروض أن يصدر فى 
الدورة السابقة لمجلس الشعب 


' ولكنه تاجل لان الاسراع فئ 


اصدار هذا القانون يحد من 
حجم الاموال الجمدة فى 
العقارات. 

4- مواجهة ظافرة 
التهريب وقد بدات الحكومة 
بالفعل فى مواجهة هذه 
الظاهرة ولكننا بحاجة ايضا 
الى زيادة هذه المواجهة لانها 
تؤثر على المنتج المحلى 
واللستثمر الاجنبى. 

5- تخفيض معدلات 
الضرائب فالمعدل القعلى 
للضريبة فى مصر مرتفع 
جدا مما يشجع على التهرب 
منها ورغم ارتفاع المغدل فان 
التحصيل ضعيف. 


1م حتصاد المصرى 


ازمة السيولة 


العالم اليوم 


من السلطات وذلك لمنع هروب 
رجال الاعمال باموال البتوك. 
8- سرعة اصدار مجموعة 
من القوانين الجديدة وتعديل 
بعض القوائين للمساعدة فى 
نا دعم المنافسة ومنع 
الاحتكار فلا اعتقد ان هناك 
دؤلة رأسمالية ذات اقتصاد 
حر وليس عندها قانون منع 
الاحتكان. 
9- ترشيد الواردات 
تشجيع الصادرات لعلاج 
العجن فى الميزان التجارى. 
0- العمل على رقع معدل 
الادخار ليصل الى 25/ من 
حجم الاستثمار حتى يمكن 
سد الفنهوة بين الادخار 


اختتم 
. فى ظاهرة الوكود بعرض 
مجموعة من الارقام توضح 
نجاح الحكومة فى محاولة 
الاصلاح فى الفترة الاخيرة 
فذكر 5 حجم السيولة النقدية 
زاد من يو 9 من 236 
مليون جنيبه الى 257 فى 
' يوليى 2000 والعتروض 
النقدى ايضا زاد من 48,5 
مليون جنيه الى 52,2 مليون 
' جنيه فى نفس الفترة وبلغ 
اجمالى ى الودائع 6 مليون 
جنيه الى 260 مليون جنيه 
وزادت القروض من 206 
ملايين جنيه الى 223 مليوناء 
ايضا الاستثمار المباشر وغير 
الى مباشس ارتفع من 711 
مليونا الى 1636 مليون 
جنيه. كما زادت الصادرات 
من 4365 مليونا الى اكثر من 
6 مليارات جنيه. 
مناقشات 
وفى نهاية الادوة جرت 
بعض المناقشات استهلها 
الدكتور السيد عبد المولى 
استاذ المالية العامة بجامعة 
القاهرة بسؤاله ان هناك 
ركودا منذ منتصف الثمانينا 
ولم يشتك احد من نقص 
السيولة فهل فترة الكساد 
الطويلة ادت الى نقص 
السيولة كما اشار ايضا الى 
ان الزيادة فى الصادرات هذا 
العام ترجع الى الزيادة فى 
اسعار البترول. 


واجاب الدكتور على للقى 
بانه قد اوضح اسباب نقص 
السيولة وهى مرتبطة بالركود 
وظهورها فى الفترة الاخيرة 


4ك ار فى 
مشروعات استشمارية غير 
سريعة العائد وغيرها من 


الاسباب السابقة وعن 
الصادرات فنحن بالفعل فى 
حاجة الى ترشيد الواردات 

وزيادة الصادرات غير 
البثروا إلية. 

وتساءل الكتور حازم 
الببلاوى ان البيانات التى 
ذكرت تدعو للاطمئنان ولكننا 
لانشعر بأى تحسن فهل هذه 
الارقام صخيحة أم اننا نواجه 
خالة شاذة للاقتصاد المصرى 
دون غيره؟ 

واجاب الدكتور على لطفى: 
البيانات صحيحة تماما لانها 
صادرة عن البنك الركزى 
واننا لن نتحدث عن تحسن 
فجائى فالحكومة بدات فى فى 
الاصلاج منذ عام فقط وهذه 
الارقام فى العام الاخير 
والمشكلة ليست فى نقص 


, السيولة ولكنها فى معدل 
' دوران النقؤد. 


وتساءل الدكتور صلاح» 
زين هل هناك مؤسسات أو 
معاهد للتنيق بحالات الركود 

ونقص السيولة خصوصا ان 
هناك فى الدول الراسمالية 
معاد تعد تقارير شهرية 
حول انفتصاد بلادها. 

وع قب رئيس الوزراء 
الاسبق انه لاتوجد هذه 
المعاهد قى مصر للاسف ولكن 
هناك محاولات فى رسائل 
الماجستير والدكتوراه يتم فيها 
رصد هذه المؤشرات وعمل 
دراسات عن الاقتصاد الصرى 
كما انه توجد نشرات دورية 
يعدها مجلس الوزراء والجهاز 
المركزى للتعبثة للاحصاء. 
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3٠‏ حازم لاوم | ب 


هل الأرقام 
المعلنة 


ا 
أم أنِنا 
و 


وعلق الدكتور فوزى حليم 
على هذه التاق ها ف قائلا انه 
خلال فترة الاصلاح 
الاقتصادى ارتفع عدد الفقراء 
الى 48/ كما تلآشت الطبقة 
الوسطى وتزايدت حالات 


. الافلاس والشيكات المرتدة. 


كما تحدث يعض الحاضرين 
حول ان الارتفاع فى الاسعار 
راجع الى جشع بعض التجار 
' ويجب تدخل الحكومة فى 
تسمير السلع وطالب اخرون 
بالغاء ضريية المبيعات. 

وقد رفض د. على لطفى 
' هذه الاراء قائلا: انه من 
الخطا ان تدخل الحكومة فى 
عملية التسعير كما رفض 
الغاء الضريبة مشيرا الى ان 
جميع دول العالم تطبق 
ضريبة المبيعات ثم انها تدخل 
للدولة مليسان جنيه فكيف 


إحرم الناتج المحلى من 17/ 
.من دخله عن طريق الفاء 
اضريبة المبيعات. 3 


| الوضوع الإفرعى 


والعسيميرة 
١‏ 9 


إلا واجه الاقتصاد الصري قدرأ 


من سنة ٠.٠.٠‏ 


| الوضوع الريسى: الاقتصادالصرى | 0000000 


جابر القرموطى 
لكففل 


لل كنا 


مسح للشركات خلال النصف الاول من السئة 


مصر نقص السيولة يسبب تراجعافي الأداء والانتاج 


من الركود خلال النصف الأول " 


ونما بمعدلات أقل مما 1 وقال المركز 


المصري للدراسات الاقتصادية, في مسح أجراه على عينة مصنفة 


قطاعياً تتكون من ٠‏ 


0 
الخارج 77 


القاهرة - 
جابر القرموطي 


أفاد معظم الشركات التي 
تضمنها المسح بان اسعار 
مبيعاتها خلال الأشهر الستة 
الأولى من السنة بقيت على ما 
هي مقارنة مع الأشهر الستة 
السابقة. كذلك ظلت الاجور عند 


مستوياتها السابقة مما يمكن ! 


تفسيره بمحاولة هذه الشركات 
تجنب كلفة الإحلال للعمالة وكذا 
الضفوط التنافسية المتزايدة على 
العمالة الماهرة. 

وتقلصت خطلط الشركات في 
ما يتعلق بمستويات الإنتاج 
والاستثمار والعمالة للنصف 
الثاني من السنة. ويتسق هذا 
الانخفاض في الآداء خسلال 
النصف الأول مع المؤشرات 
الاقتصادية الاخرىي, خصوصاً ما 
يتعلق باستيلاك القطاع 
الصناعي للكبرباء واستهلاك 
الاسمنت والانخفاض في 
الواردات. ويمكن إرجلساع هذا 
الانخفاض إلى عوامل خارجية 
وأخرى داخلية. ولكن من اهم هذه 
العوامل مشكلة نقص السيولة 
التي املت نفسها بسبب الرغبة 
في الاحتفاظ باستبقرا بار مسسعر 
الصرف الاسمي في وقت ساد فيه 
فائض طلب على العملات 
الاجنبية. ويشير كل من الانتعاش 
في السياحة, وجهود الحكومة 
السداد المستحقات عليها. والمرونة 
النسبية في سياسة سعر الصرف 
التي تم البدء في تطبيقها آخيراً 
إلى آن المشكلة ستخف حدتها 


٠١‏ شركة كبيرة في قطاعي الصناعة والتشييد 
والبناء. إن هناك انخقاضاً شديداً في | 


٠‏ نتيجة انخفاض البيعات في السوق المحلية وفي 
عر 


انتاج خلال النصف الأول 


شار إلى أن المركز مؤسسة 

ية مستقلة ويضم أعضاء 
بارزين منهم رشيس الوزراء 
الاسبق مصحفى خليل ونجل 
الرئيس المصري جمال مبارك 
ومحمد فريد خميس وشفيق جبر 
وإبراهيم كامل واحمد عز وأحمد 


مستوى النشاط الاقتصادي 
ويشير التقرير إلى أنه رغم ان 
النتائج الفعلية للنمو لن تتحدد 
حتى نهاية السنة إلا أن تقويم 
نحو ٠١‏ في المئة من الشركات 
العاملة في قطاعي الصناعة 
والتشييد والبناء التي شملها 
المسح تصف الثمو الاقتصادي 
للنصف الأول من السنة بالكساد 


أو الانففاضء وهذا التقويم , 


مع اتجاهات بعض 
المؤشرات الاقتصادية الأخرى مثل 
الواردات واستهلاك كل من 
الكهرياء والاسدثت,. ومن 
المؤشسرات الأخسرى التي تعكس 
فترة نمو أبطاء النقص الطفيف 
في عدد الشركات الجديدة 


517 المرخص لها (والتي بلغت‎ ١ 


شركة خلال الفترة آب / اغسحلس 
وكانون الأول (ديسمبر 14594 
مقابل 1747 شركة خلال الفترة 
كانون الثاني/ بناير وايار/. مايو 
الملناة 


حلب 


اما بالئسية لتك الشاثي 
من السنة نجد أن عددأ محدوداً 
من الشركات (أقل من 75 في المثة) 


يتوقع ان ينمو الاقتصاد بمعدل 


أعلى من السابق. 
واشار التقرير ان هناك نحو 
ثلاثة أرباع الشركات في العينة 


(1, في الملة منها) ظل انتاجها 


خلال النصف الأول إما على حاله 
أو انخفض نسبة للقترة المماثلة 
السابقة. وتمثل صناعات الورق 
والفحم والاخشاب والاثاث 
استثناء لهذا الاتجاه. وبينما 
خللت توقغات الإنتاج في المستقبل 
متفائلة, حيث توقعت نحو 07 في 
المثة من الشركات في العينة 
مستويات اعلى لإنتاجها. 


وتوقعت صناعات المعاين . 


الأساسية والاغذية والطباعة 
والمنتجات غير الممدنية 
والمشروبات والدخان انخفاضاً 


في انتاجها خلال الستة أشهر 
المقبلة. 1 


اتخقاض البيعات 

وعلئُ عكس الاتجباه 
التصاعدي للمبيعات عام 1444 
تظهر نتائج المسح انخفاضاً 
ملموسأً في المبيعات في السوق 
المحلية, وقي الخارج خلال 
النصف الأول من السنة إذ افادت 
© شركة بان مبيعاتها كانت 
راكدة او اذ ت عن ذي قبل. 
وشعرت بهذه الظاهرة بصورة 
أكبر تلك الشركات التي توجه 
إنتاجها أيضأ للتصدير ويبصل 
عددها إلى ١١6‏ شركة. 

وعلى مستوى القطاعسات 
القرعية, فعلى عكس الاتجاه العام 
في السوق المحلية والخارجية, 
اشارت صناعات الفحم والخشب 
والآثاث والورق والغزل والنسيج 
والمشروبات والدخان والنقل إلى 
زا 


الخارجية. 


مبيعاتها في الاسواق ٠‏ 


أما التوقعات حتى نهاية 


رغم أنها اقل من السابق, فغالبية 
الشسركات تتوقع ارتفاعاً في 
مستوى مبيعاتها ما عدا الغزل 
والنسيج والمعادن الاساسية, 
والمشرويات والدخان, والمنتجات 
الجلدية إذ تتوقع انخفاضاً 

الطلب في السوق المحلية, وقي 


المقسابل تتوقع 58 في المئة من 


الصتامات الممائلة في الفزل 


! والنسيج. والكيساو: والنقل, 
وا منتجات الجلدية 

| على حالها اوان تنخقض في 
' الاسواق الخارجية. 


٠‏ وتعكس هذه النظرة المتفائلة 


٠‏ إلى حد كبير جهود الحكومة 


المتزايدة لتنشيط الاقتصاد وذلك 
من خلال تسوية المستحقات 
عليهاء وإضفاء قدر من المرونة 
على سعر المسرفء واتخساذ 
خطوات عملية لدفع الصادرات. 


انخفاض المخزون 

استخدمت غالبية الشركات في 
عينة قطاع الصناعة المفزون 
الديها لتلبية الطلب خلال النصف 
الأول (لا يحتفظ قطاع التشييد 
بستوى ملموس من المخزون)» 
واشارت ! شركة فقط تمثل اقل 
عن ريع العينة في اقطاح السناعات 
إلى تراجع المخزون لديها خلال 
الفدرة» وتتركز هذه الشركات في 
صناعسات الملابس الجاهزة 
والطباعة, حيث أفادت صناعات 
الفحم والخشب والاثاث والمطاط 
بانها حافظت على مستويات 
1 الوقت نفسه. افادت 
غالبية الشركات ١71(‏ شركة) 
بانها لم ترفع من مستوى تشغيل 
أصولها الانتاجية. 


1 
ظ 


الموضوع الرئيسى : 
الموضوع الفرعى 
اله بر الحياة 


الأسعاروالأجور 

وعلى رغم انخفاض مستوى 
العالبء لغ تتفسر سوى خمس 
الشركات في العينة إلى انخفقاضش 
في اسعار منتجاتها خلال النصف 
الأول من السنة. فيما حافظت 1117 
شركة على مستوى أسعارها من 
.ون تغيير. ولم يتمكن سوى عدد 
غسثيل من الشركات (" في المشة 
ع قطمن العينة) من زيادة 
اسعارها. وتعكس هذه النتيجة 
عدم رغبة الشركات في تكبد كلفته 
حتى وإن ١‏ الشركات في تعد كلف 

وذلك املا فيا انتعاش اقتصادي. 
مستقبلاً وهو ما قد يساعد على 
تفسير توقع غالبية الشركات 


(171 شركة) بقاء اسعار منتجاتها ٠‏ 


على ما هي عليه خلال النصف 
الثاني من سنة ٠٠٠١‏ رغم 
توقعاتها بزيادة الطلب. وتتوقع 
صناعات الكيماويات ومواد البناء 
والالبسة الجاهزة والورق والفحم 
والاثاث ارتفاع اسعار منتجاتها. 


ارتفاع في اسعار المدخلات 
تظهسر نتسائج المسح ان /8 
شركة تمثل 14 في المئة من العينة 
إذ على 00 في المثة من 


المح 

السوق فالغالبية واجهت ارتفاعاً 

في اسعار مدخلاتها خلال الفترة 

كانون الثاني - حزيران (يناير - 
النتيجة 


المحتمل أن تكون أسعار المدخلات 
الممستوردة ارتفسعت أو أن هناك 
زيادة في كلفة تا ل 


الحصوا 
عليهاء خاصة مع ندرة النقد 
الاجنبي محلياً نسبة للطلب عليه 
في بعض الاوقات. 

وعلى رغم ذلك فإن التوقعات 


أن 157 شسركة سل 4 في 

من العينة) تتوقع استقرارا في 
اسعار المدخلات, فيما تتوقع 
نسنبة 51 في المئة فقط مواجهة 
ارتفاع في الأسعان. 


الاقتصاد المصرى 


ازمة السيولة 


ارتفاع في الأجور 

وفي ما يتعلق بكلفة الأجور,. 
تشسير نتاء ج الح إلى ان 1517 
شركة رفعت مستوى الأجور لديها 
في النصف الأول صن الستة. 
بالاضافة إلى ذلك, توقعت 184 
شركة زيادة أخرى في كلفة 
اجورها في النصف الثاني من 
السنة واخذاً في الاعتبار ان هذه 
الشسركمات تعتزم الابقاء على 
مستوى العمالة لديها على ما هق 
عليه او حتى تخفيضه. فإن ذلك | 
يعني زيادة في متوسط اجر 
العامل في المستقبل. 


انخفاض الاستثمار 2 . 

وتشير نتائج المسح ان 1١‏ في 
المئة من الشسركات ليس لديها 
خططأ لزيادة استثماراتها بشكل 
ملحوظ خلال الفترة حتى نهاية 
العام. وهذه الظاهرة يمكن 
إرجاعها إلى النسبة المرتفعة 
للطاقات الانتاجية غير المستخدمة 
(الطاقات العاطلة) ومستويات 
الاستثمار المرتفعة خلال الفترة 
الماضية, والقدرة التنافسية 
المحدودة في اسواق التصدير. 

اما في ما يتعلق بالعمالة, 
فتتوقع ١7‏ شركة فقط (وهي تمثل 
١‏ في المئة من الععينة) أن توظف 
عمالة اكثر خلال النصف الثاني 
من السنة. وتتوقع 
الشركات (104 شركة) إبقاء 
مستوى العمالة لذيها على ما هو 
عليه أو خفضه عن ذي قبل. 

ويشير المسح إلى ان النقص 
في الطلب هو اكشر المعوقات 
تاثيرا في أعمالهاء ومع ذلك 
اشارث شد ركات القطاع العام إلى 
أن نقص العمالة الماشرة يشكل 
ثاني أهم المعوقات بالنسبة لهاء 
فيما كانت اكثر المشاكل حدة 
بالنسبة الى شركات القطاع 
الخاص هي عدم كفاية الائتمان 
المتاحج,. 


وم 


جابر القرموطى 


إطففضن 


كن 


الإقتصاد 


المصرى 
الاصلاح الاقتصادى 


مقدمة 


الاقتصاد المصرى 


الاصلاح الاقتصادى 


تجديد مسيرة الاصلاح الاقتصادى | عثمان محمد عثمان الوإححك 
مصر الثامنة عاليا بين اكثر الاسواق الانترلنت «االمل حك 
الناشعة ثمو 
الوضع الاقتصادى الحالى وضرورة 
تشيطة 
الاداء الاقتصادى المصرى ا 
هضة مصر الاقتصادية كيف ندعمها الاهرام فياف وللو/د؟ 
تقويم اداء الاقتصاد المصرى فى نصف العالم اليوم للم | اننا 
عام 
سنة اولى حكومة : قسم اقتصاد العالم الوم لطا | لط اننا 
الاقتصاد المصرى يتقدم امجلة مجلم الحوادث | ولا 1022/1١/15]‏ . 


0 
مرك اتاتاقة لالد 


الاهرام 44 لاا كا 


: ا 
1 


5 
3 


5 
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الموضوع الفرعى 
المصيسيلن: 


ريما نكون قد تجاوزنا الآن فترة 


الاتتصادي. وتوزعت مسئولية ماحدث 
توفير الاتتمان وخروج رأس المال ره 


التفسيرات قد انتهى إلى قدر من النتفاق العام حول بعض ماثار الجدل حوله. و 
ثمة اسئلة لم يطرحها احدء ولم تجد اجابة وافية وقضايا 


يترجب تحديدها. 
هل تعثر الآداء الاقتتصادى ير 


الاهرام 


تعد ين مسيرة الا صلاع الا نتصادى 


إلى انتهاء فترة الاصلاح الاقتصادى. ام ا: 
نفسها؟ وسواء كان هذا الآمر أر ذاك: فهل هناك مايضمن الا تتكرر مشكلات 


!*6تصاد المصرى 


الاصلاح الاقتصادى:مقدمة 


الجدل الذى دار واسعا عندما تعثرت مسيرة الاتتصاد المسرى 
لبعض الرقت, واختلمك الآراء حول اللقاهيم وهل ماحدث هو نقص فى 
اقتصادى أو ازمة ار ازمة سعر صرف واختلفت وجهات النظر حول الاسباب 


الع يتطرق ليها الب 


وركود النشاط الانتصادى؟ هل يملك الاقتصاد اللمسرى امكانات تجاوزٍ مرحلة التوازن إلى الاتطلاق 


المطردة؟ ماهى الآليات الناسبة للتخطيط 
والإدارة الكفء لاقتصاد السوق فى مصر؟ 


جرت العادة أن تلق على فترة العقد الآخير 
من القرن الماضى (القرن المشرين) وصف 
سنوات الاصلاح الاتتصادى الذى بدا برنامجه 
مع بداية التسعينات. واعتاد الباحثون الكت 
والسنولون جميما على الاشادة بما ت 

شاع لهذا الدرنامع.وتواتيع الاشارة إلى 


امالى رالدى. حل ا ع ال 
وامصبع من نافلة الشول انه ينمل تطبيق 
البرنامج فى مرحلته الأولى امكن القضاء على 
أسباب ومظاهر الاختلالات اثالية والنقدية: 
فانخفض عجز الوازنة العامة من حوالى 75٠‏ 
إلى أقل من "7. وانخفض معدل التضفم من 
1١-1‏ إلى اقل من ؟:: وتم ترحيد اسعان 
المسرف» واستقرت معاملات الثقد' الاجنبى 
وتراكم احتياط رافر منه. ولايخفى كذلك ان 
عل تيل بناج راسم للخسخصة الس 
برنامج و 

قامدة لكي سر وان تبزينت سيعا لا 
تحويل ملكية الشركات العامة إلى القطاع 
الخاص. وقد تقلص عدد وحجم لصول شركاق 
قطاع الأعمال العام إلى النصف تقرييا فى ظل 
برنامج الخصخصاة. وهناك خطة لتكثيف هذا 
البرئامج خلال السنة القادمة,. 

إذا كانت هذه هى مزشرات انجاز برنامج 
الإصلاح الاتتصادى فهل يمكننا القول ان 
البرتامج ققد حقق اهدافه؟ وهل تعنى زيادة 
محدودة فى عجز الوازنة مثلاء أو انخفاض 

انيمة || 


الحقيقية للإصلاع الاقتصادى تتمثل في ثلاثة 
أهداف متكاملة: 

١‏ - استكمال الانتقال إلى اقتصاد السوق 
الذى يعتمد فيه النشاط الائتاجى على القطاع 
الخاص بصفة أساسسية. 

- تهيئة الناغ للارتفاع بممدلان النسى 
الاقتصادى, 

"- ضمان استفادة كافة قنات /١‏ التجتمع من 

الت / 


أن ممارسات وردود افعال كآفة 
فى الاتصاد المصرى خلال فقرة : 
التعشر الاقتصسادى الأخيرة لاتمك تيم 
ات العمل فى تل فعاية وكيد 
فمن ناحية لم يتم الاغداد الكانى 
للانتقال من مستوى منخفض لمهدلات الثمو 


كا 
التحسين احوال معيشة الفنات الفقيرة ومحدودة 
الدخل. والاكشر أهمية ‏ من ثاحية ثالثة . هو 
ضعف الاستجابة لؤشرات الاسراق, وعدم 

الاتتصادية 


.فى ظل فسعف معدلات زيادة الدخل ‏ 


القدرة على استقراء التقلبات 


الانتمساديين فى محصر آن يشك فى انتشار 
ورسوخ ثقافة التتمية وقيم حرية السرق وكفامة 
اذل يكذية ولمترام نوين واقتشريدام 
رعيقر 
وكما تلعب البياثات والمعلومات الستقاة من 
تفاعل قوى المسوق دورا أساسيا فى صنع 


يقوقح أن تواجه مسيرة الانتصاد الصرى اي 
صعويات فى ظل الوفرة ‏ ية والرواج الواسع,. 


لل اقتصاد السوق فى مصر كان من الضرورى: 
عدم إنكار التاثير الحثمل لهذه الازمة على 
الاقتصاد الصرى؛ مهما كانت عافيقه. 


0 يي 
ردات مصر ام 
على نا لدرء اثر ليزة 


و ع 0 
الاستيعاب. وعدم الاندفاع فى تكوين مخزون 


مو 


د.عثمان محمد عثمان 


مدير معهد التخطيط القومى 


حدر البنوك فى توفير الاتقمان للتوسع غير 
الحسوب فى الواردات (لاخظ ان الإجراءات 
التى اتخذت فى هذا الصدد جات متأخرة جدا, 
مما كان له أثر عكسى على السيولة اللحلبة) 

الاستقراء للبكر من قبل الحكومة والجهان 
الصرفى لأثر مايعرف «بالصدمة الخار 
التى يحدثها لنخفاض ايرادات النقد الأجنبى 

من للصادر الاساسية (تصدير 
البترول. عائدات السياحة؛ تحريلات العاملين 


الإدارية والتسويقية. 

© عسدم الارتكان الى مسؤشسرات الرواج 
والاستقرار الالى» وضرورة التابعة الدقيقة 
والبقظة لؤشرات الاقتصاد الحقيقى (إنتاج 
للسلع والخدمات النهائية). 5 

© فترة النقاهة واستعادة التوازن 
الاتتصادى: 

يتوقف انحمسار موجة القلق والتعشر 
الانتصادى العارض. وعدم اتتقالها الى عمق 
الاقتصاد الحقيقى والبنية الاساسية للاقتصاد 
عل إمكان السيطرة على عوامل الاختلال الال 
“- والنقدى الناء 'الصدمة الاقتصادية, 


وقد تلب ذلك لتياع غدة إجراءات ضريرية 
لعل من لهمها: 
© على صعيد تنشيط اقب الكلى: قيام 


الحكومة بضخ اموال غير قليلة فى شرايين 
الانتصاد من خلال سداد متأخراى للقاولين 
والموردين من القطاعين العام والخاص. قدرها 
وئيس ساس الوزراء بما يزيد على 4 مليارات 
جنيه واستمرار سداد حوالى 4 مليارات جنيه 
حق ثهاية هذا العام. 

© تكثيف الاستتمارات الحكومية فى مجالات 
د < الاساسية وقطاعات الخدمات الاتتاجية. 


: ل 2 
اثر سن الرئيسى : 


الموضوع الفرعى : 


> نتسجيع الإنتاج الوطنى وتقليل الواردات 
ا قسصسر الشتريات الحكومية على 

© زيادة الأستهلاك (الإنفاق) العائلى من 
خلال برامج الدعم الاجتماعى لاسر الفقيرة 


0 
للعو لع التردد قى مواجهة الضغوط على 


إجراءات رفيرها أهمية 
ويث روح الطمانينة بل 


والتفاؤل لحفز النشاط واستعادة حيرية 
الاقتصاد. كما لعله بات واضحا لقطاع الاعمال 
الخاص, والجهاز الصرفى, اهمية تمديل 


© التخطيط وإدارة الاتتصاد القومى فى 
مرحلة الانطلاق: 

مثلما بدأت مسيرة الإمصلاج الاتتصمادى فى 
التسعينات من القرن الا. 
فى معراج التنمية وتحديث الاقتصاد 
تجديد مسيرة الإصلاح الاقتصادى لضمان 
عوامل التوازن الاتتصادى واستقرار الاوضاع 
المالية والنقدية ووضوح أهداف السياسة ا 
ولاشك أن هذا ما قصده السيد رئيس الوزراء 
مؤخرا بإعادة ترتيب البيت الاقتصادى. 
“وكما ذكرنا أنفا فان الاستفادة من تجربة 
السنتين الاخيرتين تستوجب ادراك حقيفتين 


أن الاقتصاد اللصرئ يندقل. ويجب ان 
يستكمل التحول من حالة الاقتصاد للدار الذى 
يعتمد على التخطط المركزى الى بناء وتدعيم 


الاقتصاد المصرى 


الاصلاح الاقتصادى:مقدمة 


الاقتصادية 
وللاقتصاد العالى قد تغيرت جرهريا عن 
أوضاع ريع قرن مضى. 
ل 


رأت العميقة فى متطلبات 
توفير وتحديث وتدقيق البيانات والؤشرات 
لتصلة بالاداء الاقتصادى؛ وتغبر ادوار شركاء 
التنمية ومسمئولياتهم والؤسسات المثلة لهم.. 

ولا شك أن المتاج من بيانات اصبح وفيرا عن 
حركة الاقتصاد الصرى واوجه النشاط 
الاقتصادى المختلفة. وتتعدد النشرات ومصادر 


وعدم حداثتها بما بيعدها عن مجريات 
التطورات الاقتصادية الحالية. فحينما اشار 
البعض ‏ على سبيل المثال ‏ الى حالة الركود. 
خلال النصف الأول من سنة -.. 
البيانات المتاحةعن النشاط الاقتصادى 
فى الثاتج الحلى ف 70940 
ل11, بينما بعض الؤشرات امالية رالنقدية 
ترمد الوضع فى النصف الاضيدر من سئة 
آما أهم مجالات التطوير المطلوية تتتعلق 


التخطيط 

الاستثمارات العامة التى لم تعد تمثل اكثر 
0٠6 - 3‏ من إجمالى الاستثمار للحي ٠‏ والتى. 
قد يتلام معها أساليب التخطيط العينيء 
والقرارات الباشرة. . ولكن يأتى فى مقدمة مهام 
التخطيط الى جانب استكشاف افاق التتمية في 


السوق واتساع نطاق عمل القطاع الخاص هر 
بلورة اليات رمزشرات جديدة لتحقيق التخطيط 
بالشساركة. إن تحصديد ويا 
للتشأور وانحوار مع القطاع الخاس والاهلى -- 
أصبح آمرا لاغنى عنه سواء في مرحلة تحديد 
أهداف الخطة. أو عند صياغة السياسات 


لاستفراء توجهاتها من خلال مؤشرات ويصحج 
يه بعض رجال الأعمال 


5-00 


عثمان محمد عثمان 
4617 


الم 


عى ظل هذا الاطار المؤسسى الأكثر فعالية 
يمك أن يتحول اهقمام فريق كبير من القائمين 
على نشاط تجارة الامسي راد إلانه الأسرع 
ريحا) الى تنمية الصادرات التى تفيد النمو 
الانتصادى والتطور التكتولوجى» وا 


اسم كاتب المقال : 
الاصلاح الاقتصادى:مقدمة رقم اله د: 


الانترنت تاريخ المدور : الال ؟ 


و 


مصر الثامنة عالميا بين اكثر الاسواق الناشئة:ثُمو 


القاهرة : احتلت مصر المرتبة الثامنة بين قائمة الاسواق الناشئة الاكثر نموا للنائج 
المحلى الاجمالى فى العالم خلال النصيف الاول من العام الجارى والسنة المتقضية,. 

حققت مصر معدل نمو قدره 6 0/! في الناتج امحلى الاجمالى وكان القطا ع الصناعى 
من اكثر القطاعات موا حيث زاد معدل الدمو بنسبة 7,9 بالمثة.بينما هبط معدل 
التضخحم الى 9,2 بالمائة . وتصدرت هونج كونج قائمة الاسواق الناشئة من حيث 
معدل الدمو في الناتج انحلى الاجمالى بسبة 8.14 بلمائة تليها كوريا الجنوبية بدسية 
بالمئة فماليزيا بنسبة 7.11 بالمكة وروسيا 4.8 بالمئة والصين 3.8 بالمئة 8.12 

وسنغافورة ثمائية بالكة والمكسيك وتايوان 9.7 بالحة وامجر 6.6بالمثة. واشتركت 


واضح 
مصر وبولددا فى المرتبة الثامنة بنسبة سنة بالمئة وتركيا 6.5 بالمئة وشيلى 5.5 بالمئة لمعدل 


والعشيك 4.4 بالمثة واليونان 7.3 بالمثة والفليين 4.3 بالحة والارجنتين 9,0 بالمكة النمو 
وفرويلا 3.0 بالمثة . ونقلت صححفة البيان فى عددها الصادر اليوم عن مجلة ذ1 الصناعى 
ايكونومست ان المشكلة الحقيقية التى مازالت تؤرق الاقتصاديين المصريين هي العجز العجارى 
الضخم الذى بلغ في الربع الاول من العام الجارى نسبة 9,11 بالمائة من الناتج الحلى الاجمالى 
فيما اقتصر عجز الحساب الخارى على نسبة 5.1 بالكة 


سووت 


الموضوع الفرعى 


الع : الاهرام 


الوضع الافتهادى العالى وضرور: تنضيط» 


تتعرض اقتصاديات مختل ف دول العالم ‏ المتقدمة 
والنامية . على السواء لفترات مختلفة من الانتعاش 
الكتتناد. 
ويحاول خبراء الاقتصاد تفسير هذه الفترات بما يعرف 
باسم الدورات الاقتصادية, ومع ذلك فمثل هذه الدورات لها 
أسبابها ونتائجهاء وبالتالى تحاول حكومات الدول كبيرة 
المختلفة التخلص قدر الإمكان من اسباب الكساد والركود 
الاقتصادى, وتحاول جاهدة خلق وتهيئة الاسباب التى تدفع 
اقتصادها إلى الرواج والازدشار. 

فعلى مستوى العالم, حقق الاقتصاد الامريكى بمفرده اكير 
فترة ازدهار خلال السنوات التسع الأخيرة, إذ وصل 
متوسط معدل الثمو السنوى ما بين 0.! و4/ سنوياء آى ما 
يعادل ضعف معدلات نمو اقتصاديات دول السوق | 


الاصلاح الاقتصادى: مقدمة 


أ طفرة استيراديه ادت الارمه :رعمدصائية إلى اتخفاض 
العديد من أسعار السلع اامصذعة بسبب. البطالة 
واتعقاض اسغار العملات. فضلاً عن تفاش عاو 
مواد ب تراوحت 

دضع يمثل فر 


قى مصر 
ف 
من السلع الخارجية بتمويل من الينوك المصرية, وقد 
ار الرهذاالحجة الخدم من وات على مستوى سيولة 
“ل شد ينه سن مدأ 

اض .و 
تاثيرالازمة السابقة انخقاض اسعار النفك إلى سنوي 
متدنية. وقد أثر هذا الانخفاض على مختلف الدول المنتجة 

ة للنقط فى العالم, خصوصا الدول العربية. ولذا 


الأوروبية الشتركة, بفضل السياسات التى اتبعتها الإدارة ا المصدرة للنقط مكل لمعل 


الأمريكية وبالذات مستر الن ج 


اغلب 
الدول الثامية يات دول جرب فرق د.وجبه 
آسيا ودول شرق اوروبا الازمة الأسيوية 
وتوابعها التى استمرت لسنوات. 
بداية العام الحالى» فقد حققت أغلب هذه الدول معدل نمو 
بالسالب تراوح ما بين -1 إلى-0/ فى السنوات الأخيرة. 
والاقتصاد المصرى ليس استئنا. : 


من الوضع السابق. فقد . وبا 
حقق معدلات تنمية عالية من النمو خلال السنوات الأخيرق : 


ثم ناثر بما تاثرت به مختلف دول العالم من مؤثرات 
اقتصادية بسبب الازمة الأسيوية, وإن كان تاثره بها جاء 
أبدات تظهر عليه اعراض محددة اثرت على 


المشكلة عن طريق ضيخ 
الاشهر الثمائية القادمة. وان ضح هذه الاموال سيتم من 
موارد حقيقية تجنبا للضخوط التضخمية. 1 


ذلك ان ضخ مول داهم ول مطة السيولقة | ا 
انتم 


الاقتصادية 2 إداد معدل النشاط الاقخصارى الداخلى 
والخارجى» وز وتزيد الاستثمارات الحُقيقية, فيتم 
حقيقية, وتزيد مستويات دخول اموا 

بلثالى معدل الاقتصادية. 

أو الاسباب الحقيقية للركود الاقتصادة 
١‏ الازمة الأقتصادية العالمية التى بدات فى دول جنوب 
شرقى أسيا فى نهاية !1 وانتقلت منها إلى اغلب دول 
أوروبا الشرقية عام 6/ة فبعض بول امريكا اللاتينية, مما 
أدى إلى انهبار معدلات النمو بل وتحقيق معدلات سلبية لم 
تعرفها هذه الدول من قبل» ووجود أكثر من ٠١‏ ملبون 
عاطل, وانخفاض أسعار صرف عملات هذه الدول, وبالتالى 
انخفاض حاد فى اسعار الصادرات, واثهيار أسواق المالء 
وقد أثرت هذه الأزمة كما توقعنا من 
بالاهرام) على الاقتتصاد المصرى من . 


العربية السعودية «بضرورة اتباع سياسة شد الاحزمة على 


شخدى 


البطون: وبالفعل اتخفضحجو الاثقاق العام فى هلع هذه 
الدول» وبالثالى انخفض حجم الاستثمارات 
,بالتبعية حجم العمالة, 


ل يي 
ولا ثاثرت العمالة 


المصمرية فى هذه الدولء سواء من 


حيث الاعداد الكلية او مستويات الدخول. وقد انعكس 
انخفاض أسعار النفط وانخقاض تحويلات المصريين 


تجاوزحجم 
لمعدلاتها فى العام الماضى إلى سد جزء من النقص الحادث 
!فى الاستثمارات الخاصة. 
4 نوعية الاستثمارات التى تمتد ولع يقف المر عند تق 
الاستثمارا 


حجم نقص الاستثمارات 
الخاصة, بل ان جزء كبيرا من الست تمارات العامة التى 
تمت فى العام الماضى وجهت لعدد محدود من المشاريع 
الاستثمارية التى لايزيد عددها على ؛ إلى 7 مشاردع» 
وهى كلها مشاريع جديدة لن يتحقق العائد منها الآنء بل 
بتحقق هذا العائد بعد مزيد من الإنفاق لسنوات وعثد 
استكمال هذه المكلفة. 


وبالتالى أدى نقص الاستثمارات الخاصة, وتوجيه أغلب 
الاستثمارات الحكومية إلى مشاريع جديدة تحتاج 
ن الخارع 


مهمه كلك في حاجة 


حطهت 


الاقتصاد المصرى 


الى -- 4 
االواسر .ا يداي * 


الموضوع الفرعى 


الم در: الاهرام 


5. عدم زيادة حجم الائتمان المصرفئ: لم تحدث زدادة فى 
حجم الائتتمان الذى قدمه الجهاز المصرى لمختلف 
الشركات وافراك القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة. 
ومعنى ذلك أنه قد حدث ثبات نسبى أو تراجع فى معدلات 
الزيادة فى الائتمان المصرقى. 
فإذا أضفنا إلى هذه الحقيقة, ما لوحظ خلال الفترة 


خمسين 
من جملة الائتمان الذى قدمه القطاع المصرفى للقطاع 
الخاص في مص ومع أن اغلب هذه الشتركات واصحابهاً 


من رجال اعمال لهم معاملات سابقة مع البنوك ولم يتم 
سداد مديوتياتهم إلا ان بحض البنوك وافقت مع فلك لي 
تاجيل سداد بعض مديونياتهم أو زبادة الحدود 

المصرح بها لهم. وبالتالى عوقبت القطاعات الإثتاجية 
التليدية . من زراعة وصناعة وسياحة بسبب قلة الاموال 


الأولى يسيب تقض استثمارات القطاع الخاص. 
الثان ---000 


وباك حول هر ا اح مستبي أو فيلا 
أوتكرر نفس الوضع فى الساحل الشمالى قرب مدينة 

الاسكندرية فتم إنشاء مصايف من فيلات وشاليهات وبعض 
الشقق ف عمارات. 


'نقص المعروض: 

طالبى العمئة ام سار بام 

طلب المزيد من العملات الاجنبية. عن طريق الجهاز 

المضرفى, أو الاحتفاظ بالعملات الأجذبية عند توافرها دون 

تغير, وأستمص البنك المركزى فى توفير أنعملات الأجنبية من 
اطياته بثفس السعر. 


عع الأشتمام بالدراسات المستقبلية وتزايد المخزون: 
قطع الاقتصاد المصرى شوطا كبيرا فى سبيل إنتاج انواع 
عديدة ومختلفة من السلع / 

الثلاجات, التليفز: 
انواعها 


تستورد من الخارج حتى عهد 5 يطدد 
عليها قيود الاستيراد المختلفة, فضلا عن فرض رسوم 
جمركية مرتفعة عليهاء وبالتالى كان شراؤها غير متاح 


الاصلاح الاقتصادى: مقدمة 


وقد ادت سياسة تشجيع الاستثمار الخاصة, وتحرير 
التجارة الخارجدة من اعُلب القيود المفروضة عليهاء إلى 

إنتاج السلع السابقة بانواع ونحجام وماركات متزايدة 
عاماً بعد عام بسبب الاقبال عليها. ومع ذلك ققد قام الإقبال 
على شراء هذه السلع أخيرا بسبب مناقسة السلع 
المستوردة والمهرية. مما أدى إلى انخفاض حجم المبيعات 


ذلك إلى النسبى فى الدخول مع تزايد أعداد 
ل لسرة الصرية ولق قد لبستواني من متي 
الأسرة على نفقات المدارس والدروس الخصوصية 
ا البذود. 


0 السابقة فإننا نقترح 
إجراءات للمدى وديا .وأخرى للمدى المتوسط والطويلة 


الحجم من تو لشاطهاء أو لاه مشاريع جديدق - 
محاولة تخفيض, 


يض سعر الفائدة السارى حاليا بنسبة 
كات قطاع الأعمال و الأفراد الذين لم تج 

لبوقرصة الخراض من اليسوك بالسعار قائدة مشا 
من رفع سعر الفائدة حالياً فيحنث مزيد من الاتكماش فى 


السوق. 

تشكيل لجنة من الفنيين والخبراء ‏ من خارج الجهاز 

اران للنظر فى [وضاع البنوك, وحجم الائتمان الذى 
بنكه والقطاعات المختلفة التى قدمت لهاء وحجم 
القروض التعلرق تقديم مقترحات عملية فى هذا الشان. 

. اللجوء إلى التمويل بالعجز فى حدود امنة لاتتعدي 
نسبة مقبولة مثل ؟ إلى 7: فقط للمحافظة على نسبة 
التضخم الحالية. ولا بحدث العكس ‏ لاقدر الله . فتنطلق 
مستويات الاسعار من عقالها. 

١‏ فى المدى المتوسطة .١‏ ضرورة إعداديرناوج ل 

القطاع الخاص متوسط وصغير الحجم عن طريق البنوك في 
المجالات الصناعية والزراعية والسباحية. 
العقارية من التمويل. ولاشك أن ات نوك 
وبراسة تمان اللصرفم, عن عله سبساعد ف فى وضع 

ا 0 الجنية ارتفاعا وانُخفاضا 
ثحو تقطة تعادل جديدة مقال الدولا لامريكى ليصيج سور 
التعادل الجديد أكذر واقعية من السعر الحالى» فيستطيع ان 
بحقق اثاره الاقتصادية بالنسبة للصادرات والواردات 
ويوقف نزيف السحب للسثمر من احتياجات الدولة لدو 


تجار 
5 بى الضرا 

الجديدة أو التوصسع فر التشاط الاستثمارئ 
الإعفاء المختلفة, حيث أوضحت 
دراسة قام بها فريق من الخبراء تحت اشرافنا اهمية هذا 
التخفيض فى ظل إلنافسة السائدة لجذب الاستثمارات 
المختلفة بين مختلف الدول المستوردة تراس امال فى 


ا على البيروةراطية الصغرى. وهى بيروقراطية 


0050-7 


العالم اليوم 


الاصلاح الاقتصادى : 


مقدمة رقم العدد: 


صليب بطرس 


55 


ل ف 


نشرت جريدة الاخبار الاسبوع الماضى على صدر صفحتها الاولى ان المجموعة الاقتصادية فى اجتماع موسع لها توفرت على بحث 
برنامج جديد لرفع الاداء الاقتصادى وان الحكومة حريصة ايضا على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق تحسن ملموسٌ فى اداء 
الاقتصاد المصرى والواقع ان هذه العملية لايمكن ان تفرض على المجتمع اى مجتمع فالاداء الاقتصادى والنهوض به هو بمثابة «فرض 
عين».«لافرض كفاية» كما تذادى احكام الشريعة وأول نوع من الفروض لايسقط عن صاحبه الا متى اداه بشخصه ومن الامثلة : 
الصوم والصلاة وذلك على عكس النوع الشانى الذى اذا ما اداه شخص سقط عمن سواه من افزاد المجتمع كنظافة الشوارع وفي 
تسورى ان رفع مستوى الاداء الاقتصادى لايمكن ان يكون من ذلك الذنوع وكيف يتصور ان يصنف الهبوط بكفة الانتاج الا اذا التزمه 
الجميع : فى المصنع والحقل والمكتب وغيرها ولتوضيح ذلك استعرض فى عدد من المقالات ماهية وفروع هذه القضية. 


اذام الالتصادى المصرى فى اللنصف الأول مل هذا العام 


»1١د‎ 


انتاب الاقتصاد المصرى فى هذه الفترة 
هزتان عنيفتان احداهما ازمة وصفت بانها 
نقص فى السيولة مع ان العكس هو الصحيع 
انها ازمة هيكلية تراكمية تعتى بالضرورة ان 


يستعصى 
على الحل واما الهزة الاخرى فهى ما اثاره 
حكم محكمة امن الدولة العليا فى قضية نواب 
القروض ليس فى الجهاز المصرفى وحده بل 
فى الاقتصاد الصزى كله وقد عالجت هذه 
الاثار.فى اكثسر من مقال ولكن النظرة 
الشموئية مسن عل على الاقتصاد ككل قد 
تساعد القارئ فى الوقوف على حقيقة مايدور 
ومايتوقع تعلن المكومة انها ما تزال تصر 
علئ ماوعدت به يشان تعهدها بتحرير 


97 2 
سنة 2000/1999 عندما تظهر الارقام 
النهائية امسا رجال المال والمستثمرون شركاء 
التنمية وبعض المحللين يرون الامور من زاوية 
اخرى مخالفة خلص الرأى العام من خلال 
ممارساته اليومية الى ان هناك تقلصا فى أداء 


وفى تلك الفترة عمد البنك الملركزى الى 
السحب من احستياطى النقد الاجنبى نتيجة لما 
تعانيه البلاد من ثقص فى الموارد الرئيسية 
للعملات الاجنبسية ومما ضاعف من اثار 
التقلص تزامن هذه الارضاع المقلقة مع 
صدور الحكم المشار النيه مما حذا بالادارات 
العلييا لوحدات الجهاز 'للصرفى الى التزام 
الحرص فى منع الاثتمان بالقدر الكافى 
والذى يرضى رجال الاعمال والمستثمرين 
وكان محصلة ذلك نقص قيمة الاحتياطى 
المشار.اليه إلى ارقام لم يسبق ان هبط اليها 
من قبل بحيث تتراوح مابين 15 و16 مليار 
دولار بدلا من عشرين مليارا. 


وفى النصف الاول منّ العام الميلادي 
الحالى ويقابل النصف الثاني من السنة المالية 
9 وجيت بعض الاتهسامات 
القاسية لدكومة الجنزورى باعتبارها 
المسثولة عن ت, 


الحالية تبذل قصارى جهدها للحد من تزايد 
هذا العسجز ولكن ظهرت مؤخرا بعض 
ب الحمكومة من شان 


الئ وظائف ذات درجات اعلى وكلها لم عات 
من شانها الارتفاع بنفققات الميزاتية بارقام 
لايدرى المرء من أى الموارد يمكن ان تمول 


مماثلة لاغراء الموظفين على اعادة ا 
الحكومة مرة اخرى وهذا اجراء عفا عليه 
الزمن. 

وفى شهر ابريل للاضى اعلن أن الحكومة 
اعادت النظر قى رقم عجز الي 
أعداد الحساب الختامى لسنة ' 000 
واذيع فى هذا الضدد ان معدل العجز ارتقع 
من 1,3 الى 4,2/ من اجمالى الناتج للحلى 

الارجح اما عن عجز الميزانية عن الستة 
المالية 2000/1999 قمازال قى علم الغيب. 


جهغهت 


زايد عجز اليزانية العامة عمل 
خطط له ويعتقد بعض المحللين ان الحكومة - 


انخفاض العجز 

شهدت القّسعة اشهر الاولى من السئة 
المالية «اى من يوليو 99 الي بداية ابريل 
0, إنخفاضا طفيفا فى عجز موازين 
المدفوعات ارتضعت حهبيلة موارد النقد 


| الاجنبى بقضل انتعاش حركة السياحة 


مستعالع بالتفصيل عند الكلام عن ميزان 
المدفوء 6 ولكن مازالت منخفضة 
الاستثمارات المباشرة والاستثمارات غير 
التى ترد من خلال سوق الاوراق 

المالية وتعكس هذه الصورة مدى ثقة 
المستثمرين لما تعلنه الحكومة بين الفينة 
والشينة عن خططها فى الامسلاح الهيكلى 
للاقتصاد الصرى ولم تنخفض نيرة المعارضة 
فى المناداة بضرورة الاصلاح السياسى شرطا 
لازما وضروريا للاصلاح الاقتصادى ونكروى 
هنا ماسبق الاتيان عليه من ان الاحزاب 
المعارضة لم تقدم حتى الان برنامجا تفصيليا 
يتفهمه الرأى العام فى يسر وسهولة عن 
السبيل الذى توصل أليه الاصلاح الاقتصادى 
ومدى تواكبه مع الامسلاح السياسى ولم 
يتجاوز ماقيل حدود مايشبه العنارين 
الصحفية. البحث 

اعلنت الحكومة فى الفترة موضوع 

0 مديونيتها للقطاع 


المتراكمة 5 تسديد الالتزامات 
السثرية الجارجة الشجددة بالاشافة الى نلك . 
حركة الحكومة 
ية أجراءا الارصدة 
لاخر بة ومع ذلك اعلنت الحكومة عن التزامها 

خ 25 مليار جنيه من هذه المديونية 
لانعاش الاقتصاد خلال عشرة اشهر لم 
تنقض بعد. 


العالم اليوم 


اعلنت الحكومة عن اعتزامها تنقيذ 
ماتطلبه منظمة التجارة العالمية فى ا 
تقدير قيمة السلع المستوردة بغرض تطبيق 
الرسوم الجمركية ولاريب فى ان تطبيق 
القسوامد من شانه ان ينتهى الى 
تخفيض حصيلة الرسوم الجمركية واكدت 
الحكرحة التزامها بتتفيذ برنامج الخصخصة 
الذى بلغ مرحلة التجمد ومازال غامضا 
حتى الآن موقف المكرمة من خصخصة 
بعض البنوك التابعة للقطاع العام وشركات 
التامين. 
افصحت الحكومة عن عدة مشروعات 
بقوانين تعرض على البرلمان في دورته 
القادمة فى شهر توفمبر القادم وتخص 
السياسة الاقتصادية منها التحرك نحو 
ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة 
المبيعات ونذكر ايضسا مشروع قانون الرهن 
العقسارى لما يقدم لوحدات الجهاز المصرفى 
ويعمل هذا المشروع متى اقر أن يقضى على 
جانب من الكوارث التى لحقت ببعض هذه 
الوحدات من جراء قبول قروض بخسمانات 
غير كافية والواقع ان دوائر المال والاعمال 
واوساط المستثمرين تترقب باهتمام بالغ 
ماقد تتخذه الحكومة فى ميدان الاقتصاد 
خلال النصف الثانى من العام الحالى 
ولاريب فى ان اداء الحكومة المرتقب فى تلك 
الفترة سوف يتردد صداه فى الموقف 


الاقتصادى ان سلبا وان أيهُابا. 


بداية الاصلاح 

ويجرنا هذا العرض الى أن نرجع فليلا الى 
الوراء لنتذكر دائما الامسلاح الاقتصادى الذى 
جاء مع سنة 1991 فى عهسد وزارة عاطق 
صدقى كانت البداية فى صورة تلبى برنامجا من 
اشأنه ان يشيع الاستقرار فى مفاتيح الاقتصاد 
الرئيسية مثل تثبييت سعر الصرف بعد توحيده 


يق تحن مول من نر لامشانى امل 
أت الرسمسية انه / 

98 ولم له اجات يس 

لهذا المعدل : هل هو الصاقى ا يعد خصم معيلٍ 

زيادة السكان فاذا كان الامر كذلك فان حقييقة 

المعدل يكون 5/ بعد اضسافة معدل زيادة السكان 


9 الرقم 
ولاتترك التاس يضره اأضعاسا فى اسداس 
هذا هو مايقصد بالشفافية فى مثل هذه الاحوال. 

استطاعت الحكومة هذا البرتامج أن 
يحتل الاداء الاقتصادى منزلة افضل بكثير فى 
سلم تصنيف الاقتصاديات الصاعدة جلب الى 
مصر قدرا مقبولا من احتياطيات النقد !/ 
فى سنة ,1997 وترى دوائر المال والاعمال ان 
توقعات النمو كما رسمتها الحكومة متفاظة 


الاقتصاد المصرى 


الاصلاح الاقتصادى : مقدمة 


للقاية وفى رأى هذه الدواثر ان الاقتصاد يمن قى 
موضوع البحث الى متحتي يقرده الي 
نة لسلوك بعض المتغيرات مثل تقص 


الهيوط 
العروض من التقد الاجنبى وبطء نمو الصادرات 
وارتفاع مستويات المخزون السلعى ويقصد يه 
رصيد الانتاج الذى عجز اصحابه عن بيبعه ثم 
الاجراءات الحكومية للعوقة للتبادل التجارى. 


بعض ألن: 


ومع نهاية هذه الفترة وافق البرلان على 


ميزائية السنة المالية 2000 -2001, كما قدمتها 
الحكومة والعروف انه طبقا لاحكام الدستور 
لايجوز للجلس الشعب ادخال تعديلات على 
مشروع اليزانية ألا بسوافقتها وهذا دضع 


| “نيه تمثل مايزيد قليلا على 1/ من الظج المجلى 


الاجسالي و يدور معدل التسو حول 7/ مع 


تضخم يقدر معدله بثلاثة فى الاثة وكلهآ 


معدلات جاءت على لسان الجهات الرسمية. 
وتركز الميزانية على الانفاق الاجتماعى 
وأيجاد 580 الف فرصة عمل جديدة وهو رقم 
الايسنده حجم الا. "ست ثمارات الستهدفة بثاث 
حصل العاملون بالحكومة واصحاب المساشات 
على زيادة مخصصاتهم بمعدل 10/ مع زيادة 
فى معاي قيب لاجد براي 1 0 


رَ المقدر فى ميزا 
سنة ة 1999/1998 ارتقع الى 1/4,2 بدلا من 


3 من التطج اللحلى الاجمالي؛ 
.وكذلك الحال مع ميزانية 9 .» فقد 
ارتفع مسن 1/ الى 3,1/ز امساتمن سنة, 


, 
0 ا ا ااالتى لم ينقض منه أ 'سوئ* 
شهرين اه 4 ج الحكومة تقدير العجز المنتظر 


انتيجة للا اقدمت عليه حكومة الجنزورى لتغطية 
جانب من نفقات الشروعات العملاقة. 


5-5-5 


اسم كاتب المقال : 
رقم العدد: 
تاريخ الصدور : 


الاقتصاد المصرى 


الاصلاح الاقتصادى : مقدمة 


عاذ : ير في 
احدث تقرير له عن الاقتصباد العام . 9/0010 
0 91 .وملانا0 عأومومعظ . إلى أن 
معدل النمو الحقيقي للناتج المحلى 


سيبلغ 75,7 فى العام الحالى 1٠٠١(‏ ). على 
الرغم من أن هذا المعدل بقل عن مصدل النمو 
المتحقق عام 1944 فإنه يبقى معدلا مرتفعآ 
يزيد كثيرا على معدل النمو الاقتصادى العالمى 
الذى تشير بيسانات الصندوق إلى أنه لن 
يتجاوز ١‏ . 4 فى عام .7٠٠١‏ 
وتجسيدا لاقتناع باحثى وخسراء 
صندوق النقد الدولى, بأن الاقنصاد 
المصرى سيحقق نموا مستمرا فإن 
توقعات الصندوق . فى تقريره هذا . 
تشير إلى أن معدل النمو الحقيقى 


فى عام ٠٠١١‏ , علما 
النمو العالمى المتوقع عام 
06 لا يتجاوز 7.4 حسب 
التقرير نفسه؛ أى أن توقعات 
الصندوق تؤكد أن الاقتصاد المصرى 
سيبقى فى حالة نهوض , وسيظل 
<2:] معدل نموه أعلى كثيرا من المتوسط 
العالمى للنمو الاقتصادى. 
ومن ناحية أخرى تشير بيانات صندوق النقد 
الدولى إلى أن معدل التضخم فى مصر قد 
سجل 5.8 عام 1444, وهو معدل منخفض 


الإجمالى | 
3105-0 عام 1414 وان هذا المعدل ! 


ابراهيم نافع ١‏ 


كهواة 


اسم كاتب المقال : 


رقم العدد: 


تاريخ المدور : لوم 


0 5-5 
م 


المصرية إنجازا حقيقيا 
: أخيراء بعد ان ظل لسنوات 


لميزان التجارى الذى يعانى عجزا كبيراء فإن جانبا من هذا 
قبوله ؛ لآن أوقات النهوض الاقتصادى تتضمن 
بطبيعتها إقامة عدد كبير من المشروعات دفعة واحدة, 
استيراد السلع الاستثمارية (الآلات) 
الإنتاج والمواد الخام, فى 


التاثير سلييا على الجدارة الاثتمانية لمصر والمشكلات 
الاقتصادية, 


وبالنسبة للموازثة العامة للدولة فإن الحكومة تعمل بشكل صصارم 


03 


الاقتصاد المصرى 
الاصلاح الاقتصادى : مقدمة 


الاهرام 


على تخفيض هذا العجز. الذى سيبلغ هذا العام نحو 77.6: من الناتج 
المحلى الإجمالى المصرى. 0 النهوض العام للاقتصاد 
والمشروعات الجديدة, فى الأعوام الاش 
بسيب الاخطاء فى حساب إمكانات التسودق الدأخلى والفارجي؛ كما 
حدثت بعض التنجاوزات مما استدعى وقفة حكومية لإعادة نرتيب 
الأوضاع الاقتصادية الداخلية فى مصرء وبدات الحكومة بنفسها من 
خلال سداد ما عليها من التزامات لشركات القطاع الخاص لإنعاش 
السوق, مما انتج آثارا إيجابية سريعة فى الفترة ‏ إخيرة بشعر بها 
كل من يعمل فى السوقٍ 
وعلى 0 ن تعثر بعض رجال الاعمال في 
سداد مديونياتهم للبنوك قد قوبل بدرجة عالية من المرونة 
من الدولة ومؤسساتها, من خلال الاستعداد لجدولة 
الديون. لكن هذه القضية . من ناحية أخرى ‏ استخدمت 
بشكل غير ملائم لإثارة القلق في أوساط المستثمرين, وهو 
قلق لا مبرر له لآن الحكومة 3 'ت مسائندتها الكاملة 
للمستثمرين الجادين, ويرهنت ى تقهمها ومرونتها فى 
التعامل مع المتعثرين, فى السّداد, وتفت الاستجابة للكثير 
ص الطالظ التى من شانها مسائدة المتعشرين. وكانت 


اسم كاتب المقال : 
رقم العدد: 
تاريخ المدور : 


على أسس أكثر قو: 


فى عودة خم الثقة والانطلاق الاقتصادى من 


الثقة والانتعاش ن للاقتصاد المصرى قد بدات على 
ضوء الإجراءات الحكومية لمعالجة أزمة السيولة, فى النصف الأول 


من هذا العام, فإن الكثير من . 


التحسن الاقتصادى فى مصر 
يمكن توقعة فى ظل السياسات 
الحكومية التى تضع تحقيق 
الانطلاق الاقتصادى فى مقدمة 
اولوياتها؛ وفى ظل الخبرات 
الاستثمارية والاقتصادية عامة , 
التى تراكمت لدى المستثمرين 
على ضوء ما جرى فى الفترة 
الأخيرة. كما أن تحسن اسعار 
صادرات مسصر من النفط قد 


تنامى دخل قطاع السياحة حتي 

غ4.؟ مليار دولار» ومن 
المتوقع أن يرتفع دخله إلى ما 
يقرب من © مليسارات دولار في 
العام الجارى: بما يشكل أيضا 
عاملا مساندا لتحسن الوضيع 


الاقتصادى فئ' مصر. .كما أن 
احتمال توقيع مصر الاتفاقات ٠‏ 
الدولية والإقليمية يفتح الباب 
أمام عهد جديد للاقتصاد 
المصرىء بتوسيع نطاق اندماجه 
فى محيط اقتصادى دولى عملاق 
ومتقدم, بما يدعم فرص مصر 
فى الانطلاق اقتصاديا فى الفترة 
المقبلة, خاصة أن المفاوضين 
/ يصرون على 0 
شروه ءة تفتح بالفعل 
افاقا كبيرة للانطلاق الاقتصادى 
فى مصرء لكن تبقى الامور فى 
النهاية متوقفة علينا. حكومة 
ومستثمرين وشعباء فتدعيم 
النمو وا الامطلاق الاقتصادى هو 
مسئولية جماعية لنا جميعاء 
الابد 1, بها بهمة وقوة, 
1 
مستقبل اقتصادى لبلادنا. 


-4غ4- 


الاصلاح الاقتصادى :مقدمة 


العالم اليوم 


1 


تقوم أذاء الاتتصاد المصرى فى نصف 


عالجت فى مقال سابق 12 سبتمير 
0 اداء الاقتصاد المصرى فى النصف 
الاول من العام الحسالى.. وجاءت هذه 
المعالجة انطلاقا من الرغبة في ان يطل قاري 
العالم اليوم ذى الاهتمام الاكبر عن غيره من 
قراء الصحف الاخرى بسلوك الاقتصصاد 
المصرى من آن إلى آخر من خلال نظرة 


شاملة تيسر الوقوف على ححركة الاقتصاد 
أن الاطلالة ' | 


ككل. وثمة مقولة انجليزية: 
على الغابة ككل افضل من النظرة الى 

الشجرة الواحدة منها. 

السياسة النقدية . : 

0 تريعنة سو تعديل متيف فى 
السياسة النقدية. قاسعار الفائدة ظلت الى 
حد كبير على ما هى عليه دون تعديل 
وكذلك الحال مع سلوك الجهاز المصرفى 
ازاء حجم الائتسمان الذى يمنحه لعملائه الا 

فيما يتعلق بالتدقيق فى طريقة الوقوف على 


ع 
سعر صرف الجنيه قبالة العملات الاجنبية 


مع الحفاظ على احتياطى النقد الاجنبى ' 
الموجود لدى الجهاز المصرفى ثايتا الى ابعد 


مدى. 


العام 2.4 


ولم تدع السلطات النقدية فرصة تمر 
دون أن تعلن تصميمها على بقاء قيمة 
الجنيه المصرى ثابتة امام العملات الاجنبية 
من الناحية الرسمية. ويتعين هنا ان 


قيالة العسلات الاجنبية من خلال الدولار 
ويطلق على ذلك بالا زية ههامطدعك . 


يقوى السرض والطلب «متمتمهم عق أن 
سياسة تعويم العملة بتركها تتذبذب صعودا 
وهبوطا حسب تفاعل العروض من العملة 
وحجم الطلب عليها. 0 
ويلاحظ المراقبون ان الاشهر الاخيرة من 
الفترة موضوع البحث شهدت زيادة 
السحوب مما لدى السلطات النقدية من 


| الاحتياطيات نتيجة نقص تعرضت له اللوارد 


الجارية. وهبط الاحتياطى بحيث بلغ فى 
شهر يونيى 18 مليار دولار وهو ادنى 
مستوى وصل اليه من قبل بعد ان كان 
يدور حول 20 مليارا. ويرى بعض رجال 
الاعمال انه لولا ما اتخذته السلطات النقدية 
من اجراءات مصرفية للحد من الطلب على 
الدولار من خلال تنظيم عمليات 
الاعتمادات المستندية, لجاءت النتدائج اسوا 
بكثير. ومما تجدر الاشارة اليه ان سلوك 
رصيد الاحتدياطى خلال الثلاث السنوات 


500- 


الماضية 97/96. 98/97, 99/98 جاء 
على التوالى كالآتى «مليار دولار» 20,7 - 
3- 17,582. 
وفى هذه الفترة عمدت السلطات النقدية 
الى تغقيف الضغط على الجنيه المسرى 
بترك سعر الصرف بتهرك من 3,40 الى' 
55 بالنسية للدولار ويتوقع النستاتزون 
من الحكومة ان تقف موققاً 
ا 


من اذرونة أكبر في الاشهر الثلا 

من السنة المالية 2000 / 2001 (يوليى - 
سبتمير) ويحيث تكون ككل استهالة ل 
من خلال أتباع اجراءات اكثر تواكيا مع 
متطليات السوق كجزء من استراتيجية اكثر 


شمولا. 


الاقتصاد المصرى 


الاصلاح الاقتصادى :مقدمة 
العالم اليوم 


ميزان المدفوعات_ 

زت اهتمامات الحكؤمة الخاصة 
بمعالجة عجز الميزان التجارى وميزان 
المدفومات منذ عام 1998, فى الحد من 
تمويل عمليات الاستيراد ومن حجم النقد 
الاجنبى المخصص لهذا الغرض وفى ألوقت 
نفسه الاهتمام بزيادة الصادرات. واسهمت 

هذه السياسات فى تخفيض عجز الميزان 
التجارى بما يعادل 8,5/ قى النسف الاول 
من العام المالى 2000/1999 . ظهر ذلك 
من بيانات اذاعها البنك المركزى. واسهم 
ارتفاع اسعار البترول في الاسواق العالمية 
فى هبوط عجز ميزان الدفوعات فى 
النصف الثانى من العام المذكور (أى يناير - 


يونيى 2000). وسجت الواردات. فى تلك ٠‏ 
الفترة زيادة ند 


السابقة. وجاءت هذه النتيجة بسبب ارتفاع 
٠"‏ اداء قطاع السياحة بصفة خاصة. 
ومع هذا التحسن الطقيف فى اللوازينٍ 
الخارجية؛ ومن شانه ان يخقف الخسغط 
على مواربا العملات الاجنبية الحدودة» فان 
. بعض المحللين بخاصة من رجال الاعمال 


يرون ان ذلك جاء نديجة تباطؤ النسى . 


وتراجع الثقة فى دوائر الاعمال. 

وليس من ريب فى أن هبوط مستوياتٍ 
الاستثمار المباشر والاستثمار غير المباشل 
وهى ما تحصل علية مصر من خلال 
بورصة الاوراق المالية ‏ بالاضافة الى 


نقص الاقبال على اقتناء السندات التى 
تصدرها الحكومة مقومة بالعملات 
بر مؤشرات تظهر حجم ثقة 


ناحية اخرى فى السياسة الاقق 
وفى اداء اقتصاديات البلاد. وهناك ايضا 
ما أسهم فى هذا التباطؤ هى ارتفاع قيمة 
المخزون السلعى الذى ورثته مصر عن 


0 العام, الذى اعتاد فى فترة 
سلعا متدنيية” 


حجم الخزون السلعى فى هذه القتر: 
يعكس الظروف غير المواتية التى تمر بها 


دوائر الاعمال. 
وتوضع الارقام الرسمية المملنة ان 
الخزون السلعى ارتفع بما قيمته 2,7 مليار 


جنيه فى سنة 98/97 ويا بعادل 5,3 
مليار جنيه قى السنة المالية 98/ 99. وتامل 
الحكومة فى ان تتمكن من فض هنذا 
الخزون بحوالى 7 ,2 مليار فى السنة ألالية 
2000/19 

ويتطلع رجال الاعمال والمستكمرون الى 
أن تتمكن الحكومة من الاقدام على اجراءات 
تمس قضايا اقتصادية كشيرة من خلال 
استراتيجيات من شانها الا تقف عقبة فى 
سبيل تحسن اجواء التبادل التجارى وبيثة 
دوائر المال والاعمال ومحيطها. 


دوعت 


صليب بطرس 


"1 


1 


الاتتصاد المصرى 


الموضوع الرئيسى : 
الموضوع الفرعى : الاصلاح الاقتصادى : مقدمة 


بالأرنا»: الحكومية 0 تكسسساب 
تفيل 


8 محمد بركة 1 


هت 


الاصلاح الاقتصادى : مقدمة 


العالم اليوم 


اسم كاتب المقال : 
رقم العدد: 
تاريخ المصدور : 


محمد بركة 


لضا 


لك ل كن 


عندما تتحدث الأرقام فهى لا 
تكذب ولا تتجمل.. وانما تعكس 
الواقع دون احكام قم ةأى 
وجهات نظر.. لهذا كان لابد 
لتقبيم وزارة الدكتور عاطف عبيد 
وادائها من الرجوع إلى الارقنام 
الرسمية التى أعلنت عنها خاصة 
إذا تعلق التقييم بالقضايا 
الصرفية. 

فيما يتعلق بمعدل نمو الج 
الحلى الاجمالي استهدقت 
الحكومة رفعه من 6/ إلى 6,8// 
خلال السنة المالية 2000/99 
ونجحت فى الوصول إلى معدل 
77 وذلك من خلال الاعتماد 
على القطاعات السلعية (صناعة, 
زراعة, بترول» كهرياء) باعتبارها 
العامل الاساسى لتحسين الميزان 
التجارى مع العالم الخارجى. 

واستهدفت أن ينمى تلج القطاع 
الخاص بمعدل 7,7 لترتفع نسبة 
مساهماته إلى 74,7 من التلج 
المحلى الاجمالى خلال السنة 


المالية 2000/99 مقابل 1/74 فى 
السنة للالية السابقة وذلك من 
خلال مشاركته فى القطاعات 
السلعية بما نسبته 53.5/ يليها 


الخدمات الانتاجية 33,8/ خاصة" 


التجارة والنقل والاتصالات, ثم 
الخدمات الاجتماعية 17/12,7 
خاصة فى الاسكان والخدمات 
الشخصية والاجتماعية.. وهى ما 


وكان للقطاع الصرفى دور 
بارز فى تحقيق هذه المعدلات.. 
حيث تمت زيادة سغر العائد على 


:. شهادات الاستمثار (مجموعة أ, 


ب) بواقع 0,5/ مثويا بهدف رقع 


' معدل الادخار الحلى وتوسسيع 


قاعدة الودائع لدى البتوك.. ممأ 
أدى بالقعل إلى تمو ملحوظ فى 
حجم الادخار والودائع الذى 


ارتفع من 221,6 مليار جنيه فى “ 
- عام 1999/98 إلى 259,4 مليار 


جنيه حتى يوني 2000. 
على العكس من ذلك تباط 


ام سباي ا 


9 مقارنة بالسنة 
السابقة. 

واستمر سغر البنك المركزى 
للاقراض والخصم عند 1/12 
بينما زادت اسعار العائد على 
اذون الخزانة بصورة طفيفة لتبلغ 
895 بالنسبة للاذون لدة 51 
يوما. 


ارتفاع الاصول امعلية 

وقد نتج عن الآداء المصرفى 
فى ظل حكومة الدكتور عاطف 
عبيد ارتفاع حجم الإصول الحلية 
للبنك المركزى بواقع 5 مليارات 
جنينه لزياذة صصافى مطلوبات 
البنك من الحكومة بمقدار 8,3 
مليار جنيه وتراجع صافى البتود 
الأخرى بمقدار 3,3 مليار جنيه 


لتراجع اصوله الأجنبية بما يعادل 
4 مليار جنيه, وذيانة التزاماته 


. ليصل إلى 365,4 مليار جذيه فى 


نهاية سبتمير 1999. واستطاعت 
البنوك جذب مزيد من الودائع 
بلغت معه الزيادة 3,8 مليار جنيه 


بمعدل ثم 6, لتصل إلى 
1 مليار جنيه خلال تلك 
الفترة وارتفعت إلى 259,4 مليار 
جنيه. 


حافت 


النة ”ل الاقراضى 

وقد توستت البنوك فى 
نشاطها الاقراضى. اذ إرتفعت 
التسهيلات الائتمانية اللمنوحة 
منها بمقدار 5,9 مليار جنيه لتصل 
إلى 210 مليارات جنيه ممثلة 
5 من اجمالى الاصول 
و87,1/ من اجمالى الودائع فى 
نهاية سبتمبر 1999. وقد بلغت ٠‏ 
التسهيلات بالعملة الحلية و163 
مليار جنيه بزيادة قدرها 5,7 
مليار جنيه وتلك المنيحة 
بالعملات الاجنبية بما يعادل 47 
مليان جذيسه بنقص يعادل 9,8 


كنا استثمزت البنوك ما قيمتة 


: فى اذون الخزانة, و0,3 مليار 


جنيه سندات غير حكومية و0,2 
مليار جنيه مساهمات فى 
الشروعات. 
١‏ تشامى سوق امال 

شهدت فترة تولى حكومة 
الدكتور عاطف عبيد نشاطا 
ملحوظا فى سوق الأوراق المالية 
حيث بلغت كمية الأوراق المتداولة 


3 مليار ورقة حتى سبتمبر 
9 بقيمة اسمية 9,5 مليار 


وقد تركز التعامل خلال الفترة 
فى الاسهم بالجنيه الصرى داخل 
القصورة وهو ما انعكس على 
الرقم القياسى لاسمارها ليرتفع 
بمقدان 32,2 نقطة ليصل إلى 
5 نقطة فى نهاية سيتميلن 
وهى القترة التى انتهى الرصد 
الرسمى لها فيما يخص المؤشرات 
اللصرفية ومؤشرات سوق المال. 


عجز فى الدولار 

واسفر التعامل قى سوق 
الصرف الاجنبى خلال فترة 
العرض التى امتد لها رصد البنك 
المركزى عن عجز قدره 1,6 مليار 
دولار مقابل 0,7 مليار دولار عن 
الفترة الموازية (حتى نهاية 
سبتمبر 1998).. ومع ذلك فقد 
حرص البنك الركزى على 
استمرار سياسته الهادفة إلى 
استقرار سعر الصرف حيث تم 
خلال تلك الذ 


رفي 
موا السمر 0 
لتدخل المركزى فى سوق الدولان 


هى ضخ 400 ملييون دولار إلى * 


السوق. وقد انعكس ذلك على 
صافى احتياطاته الدولية التى 


الاصلاح الاقتصادى : مقدمة 


العالم اليوم 


تراجعت بمقدار 1,0 مليار دولار 
لتبلغ 17,0 مليار دولار فى نهاية 
اسبتمبر 1999. وقد تق سعر 
سرف الجنيه الصرى الستخدم 
فى مسعاملات البنك المركزى مع 
البنوك مستقرا عند 339.6 قرش 


للدولار حتى سبتمبر 71999 


ارتقع بعدها ليصل مؤخر) إلى 
نحو 380 قرشا. 

خفض عجز الموازدة 

كان من أهم ما تم الارتكاز عليه 

عند اعداد تقديرات الوازنة العامة 
للدولة للسنة المالية 2000/99 ان 

السياسة الالية فى تحقيق 
اهداف خطة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية لهذا العام. فقد 
حرضت حكومة الدكتور عاطف 
عبيد على ترشيد الانفاق دون 
الاخلال بمصالح محدودى الدخلء 
ومن ناحية أخرى اعتمد على تتمية 
الموارد دون فرض'اعباء جديدة 
على المواطنين وفى إطار استمرار 
تقديم التيسيرات لتحفيز الاستثمار 
والتوسع فى النشاطٍ الاقتصادى. 


رقم العده: 


والجسالي لاا ادات 76,7 مليار 
جنيه, أى بعجز كلى قدره 12,3 
مليار جنيه بما نسيته 3,7/ من 


الناتج للحلى الاجمالى. .“دا 

وقد اظهرت المتابعة الفعلية 
للموازنة السابقة 2000/99 
نجاح الخكومة فى زيادة مواردها 
وهو ما كان يلزم لتنفيذ اللوازنة 
وان كنانت هناك بعض أوجسه 
التوسع الانفاقى. 

الدين المحلى 

بلغ اجسمالى الدين الحلى 
للحكومة فى نهاية سبتمير 99 
نحي 154,9 مليار جنيه بزيادة 
6 مليار جنيه عن نهاية يونيه 
9 فقط. وقد ادى الى ذلك 
من ناحية تراجع المركز الدائن 


للحكومة لدى الجهاز الصرفى بما ٠‏ 


قدره 6,4 مليار جنيه لزيادة 
قروضها وانخفاض ودائعها 
وارتفاع رصيد اقتراضها من بنك 


5350-72 


محمد بركة 
للك 


ل 0 كنا 


الاستثمار القومئ بمققدار 1,6 
مليار جنيه ومن ناأحية أخرى 
تراجع رصيد الأرصدة من 
السندات والاذون الصادرة على 
الخزانة العامة بما قدره 0,2 مليار 

وفيما يتعلق بالمعاملات مع 
العالم الخارجى فقد ارتقع عجن 
الميزان التجارى ليصل إلى 379 
مليون دولار خلال الفترة من 
يونية 99 الى سبتسر من نفس 
العام فقط حسب الرصد الذى 
اظهرته تقارير البنك المركزى.. 
وقد نتج ذلك يسبب انخفاض 
فائض ميزان الخدمات 
والتحويلات على الرغم من 
انخقفاض عجز الميزان التجارى. 
ويرجع التنحسن فى الميزان 
التجارى 0 الصادرات 


العبلاك الوامائية 
فَيما قلق يالعاملات 


الرأسمالية واثالية فقد اهرت 


وضهعا مختلفا عن الفترة المماثلة 
من العام السآبق الّئ تولت ادارة 
السياسات_النقبدية والمالية له. 
الحكرمة السابقة.. وقد تم تسجيل 
تدفق مالئ للخارج بلغ 248,2 
مليون دولان مقابل صافى تدفق 
للداخل قدره 375,7 مليون دولار 
فى العام 
وقد نتج عن جميع اللعاملات 
الجارية والرأسمالية قد اسفرت 
عن عجز كلى فى ميزان المدفوعات 
بلغ ما يعادل 1 مليار دولار.. فى 
الوقت الذى زاد رصيد الدين 
الخارجى بنحو 0,8 مليار دولار. 


الاقتصاد المسرى 
الى ضوع الفرعى الاصلاح الاقتصادى : مقدمة 
الم ر ٠:‏ رمجلة) الحوادث 


اسم كاتب المقال : امجلة 
رقم العدد: 


تاريخ المدور: 


رئيس وزراء مصر الدكتور عاطف عديد يخاطب 
اكير تجمع اقتصادي بالقاهرة: 


الاقتصاد المصري يتقدم والديون تتراجع 


" برامج جديدة لجذب الاستثمارات والتنمية 


على مدى ثلاثة ايام شهدت العاصمة 
المصرية القاهرة اكبر تجمع مالي 
واقتصادي ضم 16٠١‏ من رجال الاعمال 
المصريين والعرب والاجاذب من 7 دولة, وهو 
المؤتمر المعروف باسم مؤتمر «اليوروماني». هذا 
الحشد الكبير التقى تحت عنوان «الاقتصادات 
العربية الناشئة واقتحام آفاق جديدة في الاسواق 
العالمية», وكانت فرصة لتعرض مصر اوضاع 
الاقتصاد القومي وبرامج الاصلاح الاقتصادي التي 
نفذتها على مدى السنوات الماضية. وكانت فرصة 
ايضا لتؤكد مصر امام هذا التجمع الضخم ان مناخ 
الاستثمار يجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة 
وان مصر من افضل الدول قدرة في هذا السشان», 
ولتؤكد ايضا ان مؤشرات الاقتصاد المصري في 
تحسن مستمر. 
هذا المؤشرات اعلنها رئيس الوزراء المصري 
الدكتور عاطف عبيد والعديد من الوزراء وكبسار 
المسؤولين امام مؤتمر «اليوروماني؛ الذي بدأ يوم 
1 ايلول (سبتمبر) الماضي, واستمر حتى يوم ١6‏ 
من الشهر نفسه. وقال الدكتور عبيد ان الحكومة 
الحصرية تنفذ سبعة برامج مختلف 
المحافظات تستهدف الارتفاع بمعدل النمو الى 
5 / من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي. .. وذكر ان 
هناك زيادة ملحوظة في الصادرات وانتعاشا 
في حركة السياحة وتراجها في حجم الديون 
| الخارجية. . وكان المؤتمر فرصة طيبة لتبادل الآراء 
بين المسؤولين المصريين ورجال الاعمال من 
مختلف دول العالم حول الاوضاع الاقتصادية 
] المحلية والاقليمية والدولية. 
بدا رئيس وزراء مصر حديثه مستعرضا بعض 
الارقام عن اوضاع الاقتصاد المصري في الوقت 
الراهنء فقال ان هناك مؤشرات ايجابية تؤكد 
استقرار هذه الاوضاع. واشار الدكتور عاطف عبيد 
الى ان هذه المؤشرات تتمثل في وصول معدل الذمو 
في الناتّج المجلي الاجمالي الى 5,5 من العام 
الحالي وانخفاض عجز الموازنة الى 7:4 من 
الناتج الاجمالي. كما تراجع معدل التضخم الى 
نحو 1,4/. وقال ان حجم الدين الخارجي بلغ اقل 
معدل له منذ سنيوات طويلة حيث وصل الى 11,1 
مليار دولار اب 


واشار الدكتور عبيد الى حجم الصادرات مؤكدا 
حدوث زيادة في معدلها وبنسبسة 1/17 مسن 
الصادرات السلعية, كما ان حركة الزيادة حققت نموا 
بلغ 11/. واكد رئيس الوزراء ان مصبر من اكثر الدول 
قدرة على جذب الاستثمارات العالمية مشيرا الى ان 
هناك سوقا مالية ناشئة قت بالقوة 
والاستقرار. واستطرد الدكتور عاطف عبيد قائلا ان 
فصر تستهدف الوصول بمعدل النمو الى نحو // 
من اجمالي الناتج ١‏ ل ان 
الحكومة, لتحقيق هذا الهدك تثقذ سية بول 
للتنمية في كل المحافظاتة . 

٠‏ . اول هذه البرامج يتعلق بتمميق براصج 

الخصخصة وقال انه سيتم خلال العام الحالي 

والحقبل ٠٠١١‏ بيع معظم الشركات العامة حيث 

تتضمن خطة الحكومة في هذا الشان خصخصة 1/0 

شركة, مشيرا الى ان هناك ملكية حكومية في 20؟- 
شركة مشتركة. وقال ان برنامج الخصخصة الجديد 

يتضمن طرح نسبة تصل الى ٠١‏ من اسهم شركة 

الاتصالات وشركات البترول وتوزيع منتجاته. وكذا 

طرح نسبة كبيرة من الاسهم في قطاع الكهرياء, وذلك 
بعد الانتهاء من بعض المشاكل الخاصة بالديون 
المتراكمة على شركات التوزيع. ومن المنتظر ان يتم 
ذلك خلال شهرين. وقال انه سيتم الانتهاء من 

خصخصة باقي حصة القطاع العام في البنشول 

المشتركة في نهاية العام الحالي. كما ان خصخصصة 

البنوك العامة تستغرق وقتا طويلا اي قرابة ٠١‏ 


رئيس الوزراء انه سيتم خلال الدورة 
المجلس الشعب تحويل 41 مؤسسة اقتصادية الى 
شركات قائمة بذاتاها. 

وتحدث الدكتور عبيد عن البرنامج الثاني للتنمية 
فقال انه يتعلق بتحديث البنية الاساسية وخصوصا 
في مجالات المدارس والوحدات الصحية والطرق 
والمطارات وشبكات توزيع الغاز الطبيعي. واضاف 
أن النية تتجه الى دعوة رأس المال الخاص لتمويل 
تلك المشروعات وتملكهاء مع التزام الحكومة بضمان 
حد ادنى من الدخل السنوي للمستثمر ودفع رسوم 
المستهلكين. وقال ان قيمة هذه المشروعات من 
المنتظر ان تصل الىءنحو ٠١‏ مليار جنيه. 

اما البرنامج الثالث من برامج التنمية فانه يتعلق 
بالإصلاح التشريعي والقانوني وذلك بهدف سرعة 
حل المنازعات وهو امر يتم من خلاله ايجاد آلية 
فعالة لتنفيذ الاحكام القضائية. وذكر الدكتور عبيد 


الضف 


اا 
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ان هذه الآلية والاصلاح القانوني المتعلق بهاء من 
الحنتظر ان يتحقق في نهاية العام الحالي. واوضح 
رئيس الوزراء المصري ان تحويل الاقتصاد المصري 
الى اقتصاد سوق وفق آليات العرض والطللب 
واندماجه في الاقتصاد || يتطلب بعض 
' الاصلاحات, اضافة الى ما في ذأ 
وذكر ان هناك ١1‏ تشريعا جديدا سوف ت 
للمناقشة وابداء الرذي بشانها امام الرذي العام قبل 
احالتها الى مجلس الشعب في دورته المقبلة. ومن 
بين تلك التشريعات قاثون للرهن العقاري» 
وقانون للمناطق الاقتصادية الخاصة, وقانون 
الاتصالات, وقانون الغرف التجارية, وقانون 
الضرائب, وتشريع يتعلق بالملكية الفكرية وقانون 
, العمل الموحد. 

واشار د. .عبيد الى البرنامج الرابع من برامج | 
التنمية وقال انه برنامج قومي للتحديث. واوضح ان 
مصر على وشك التوقيع على اتفاق للشراكة مع 
الاتحاد الاوروبي. هذا الاتفاق يتضمن تعاونا متبادلا 
بين الطرفين لتحقيق زيادة القدرة التنافسية | 
للمنتجات المصرية من خلال تحديث قطاع الصناعة. 
وقال ان هذا يتطلب تجديثا شاملا في مختلف 
قطاعات الاقتصاد المصري وليس قطاع الصناعة 
فقط واضاف قائلا ان الامر يتطلب كذلك اعادة تنظيم 


وتحدث رئيس الوزراء عن البرنامج السابع من 
برامج التنمية فقال انه يتعلق بشبكة الآسان 
الاجتماعية. واضاف ان الاصلاح الاقتصادي يرتبط 
ارتباطا وثيقا بالبعد الاجتماعي واكد ان الرئيس 
الحصري حسني مبارك حريص كل الحرص على هذا 
المبدا. واوضح انه في هذا الشان ت شبكة 
امان للفقراء ومحدودي الدخل حيث تم تخصيص 


مستوى المعيشة, فقد تقررت برامج لدعم الأسر 

الفقيرة من خلال الدعم الذي يقدم للسلع والخدمات 

الاساسية والحيوية, وكذا دعم الطلاب من الطبقات 
وتوثير الرعاية الصمحية والتعليييا 


الدخل. 

تلك كانت كلمة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء 
| في بداية مؤتمر «اليوروماني» الذي استمر ثلاثة ايام 
وشهد خلالها العديد من المناقشات بين الوزراء 
وبين رجال الاعمال. ومن خلال هذه المناقشات كان 
تاكيد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد 
والتجارة الخارجية على ان الحكومة تستهدف 
تحقيق الاستقرار في سوق الصرف, مشيرا الى عدم 
صدور قرارات ادارية في هذا الشان, وان السوق هي 
التي تضبط نفسها من خلال العرض والطلب. 


للخدمات المدنية والقضاء على البيروقراطية في || ؛ واضاف ان موارد مصر من النقد الاجنبي كفيلة 


شتى صورهاء وتنمية جيل جديد من القادة في قطاع | 
الخدمات. كما ان الاندماج في المجتمع الأوروبي ؟ 
يتطلب اعادة هيكلة ادوات واداء قطاع الزراعة 
والصناعة, وتوافر المهارات في هذين المجالين. كما 
أن القطاع التجاري يتحتم تحديثه بشكل يجعله قادرا 
على التسويق وخصوصا في الاسواق الخارجية. 
وقال الدكتور عبيد ان الاندماج مع الاتحاد الاوروبي 
يتطلب ايضا اصلاحا شاملا في قطاع اا 
والتدريب وتنمية المهارات. . 

ث الدكتور عبيد عن البرنامج الخامس قائلا 
انه بتعلق باعادة هيكلة القطاع المالي مشيرا الى ان 
هذا القطاع في حاجة الى ريد من التحديث واعادة 
تنظيم بعض المؤسسات المالية, وقال ان الامر 
يتطلب دعم سوق السندات, وذلك بهدف 
مصادر الائتمان. واضاف ان الامر يتطلب ايضا تنمية 
المؤسسات المآلية في مصر ومثيلاتها 
في مختلف دول العالح المتقدم. 

البرناصج السادس فانه. كما قال رئيس 
الوزراء. يشمل تحديث موانيء مصر وتطويرها 
باستثمار الموقع الفريد لمصر بين اوروبا والشرق 
الاوسط واسيا وافريقيا. واوضح الدكتور عبيد ان 
البرنامج يشمل ايضا الاستخدام الادثل للاكتشافات 
من الغا الطبيعي وتطوير حقول البترول واكتشافٍ 
آبار اخرى مشيرا الى ان ذلك سوف يقيح لمصر 
تصدير كميات كبيرة من القاز الطبيعي والبترول» 
مما ديوفر لها قدرا كبيرا من العملات الاجنبية. وقال 
رئيس الوزراء المصري ان قطاع النفط من المؤكد 
سوف يكون القطاع الرائد في السنوات الدقبلة. وهنا 
اشار الى مشروعين كبيرين قي مسجال 
البتروكيماويات في الساحل الشمالي وخليج 
السويس. 


بتحقيق هذا الاستقرار من خلال زيادة النعرض. 
واوضح الدكتور غالي ان السياسات الاقتصادية 
والمالية الهادئة التي تتخذها الحكومة من شانها 
تحقيق الاستقرار وضبط ايقاع السوق. 

وتحدث الدكتور مدحت حسانين وزير المالية فاكد 
على ان عملية الاصلاح الضريبي التي تم اعدادها 
تستهدف تحقيق العدالة سواء في سعر الضريبة او 
ما يتعلق بتحديث وتطوير الادارة الضريبية, الامر 
الذي ييسر تعامل الممولين مع | ب. وقال 
الوزير ان عمئية الاصلاح تستهدف كذلك القضاء على 
التهرب الضريبي من خلال قانون في هذا الصدد. 

واشار الدكتور سامح الترجمان رئيس بورصتي 
القاهرة والاسكندرية الى انه تم اقرار قواعد جديدة 
لقيد الاسهم في البورصة, مشيرا الى ان تلك القواعد 
سوف يكون لها مردود ايجابي على سوق المال في 
مصر. واضاف ان هذه القواعد تؤكد مبدأ الشفافية, 
وسوف تعمل على تنشيط التداول وزيادة اقبال 
'مستثمرين للتعامل بالاوراق المالية. 

واشار محمد شفيق جبر رئيس منتدى مصر 
الدولي الى ضرورة تعميق التعاون المشترك بين 
الاقطار العربية ودول الشرق الاوسط مؤكدا ذ 


وبالتالي لابد من التعاون 
ادة من المزايا التنافسية لكل 
دولة من دول المنطقة. واضاف محمد شفيق جبر 
محذرا من تشابه الانشطة الاستثمارية في الدول 
العربية, وقال ان ذلك من شانه ان يضعف القدرة 
التنافسية على كافة المستويات. 


-هه- 


المجلة 


بإرلرفا 


ف كن 


وكان ريتشارد انور رئيس مؤسسة «يوروماني» 3 
اكد على ضرورة التعاون الاقليمي بين دول المنطة 
وتحقيق الاندماجات بين اقتصاديات تلك الدول 
مشيرا الى ان وجود تكثل اقليمي سوف يمك 
المنطقة من الاندماج في الاقتصاد العالمي. وهم 
الذي اكده الدكتول يموسف بطرس غالمي وز 
الاقتصاد والتجارة الخارجية المصري الذي اشا 
الى ان مصر تؤمن بضرورة الاندماج؛ وقال ان مصد 
.ن تندمج في الاقتصاد العالمي الا من خلال تحركاد 
جماعية للدول العربية كمجموعة واحدة الى هدذ 
واحد فو المصلحة العربية المشتركة. 

وفي التهاية كان تاكيد الجميع على ان الاقتصا 
العالمي يشهد تطورات رهيبة كل يوم, وان الاد 
يحتم التعاون المشترك, وان المصالح الاقتصادي 


القاهرة ‏ «الحوادة 
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اسم كاتب المقال : 


رقم العده: 


اك 


فى مواجهة العولمة والجات والتجارة الإليكترونية 


الخراء لأكدون قدرة الاقتصاء المصري 


املف اب |/ 1 4« 
و« « 

ن كتبت ‏ شيماء علي: ا 

وسط تباين فى وجهات النظر حول درجة مرونة الاقتصاد المصريء أكد 
الخبراء ان اقتصادنا قادر على مواجهة المتغيرات العالمية عبر برنامج الاصلاح 
الاقتتصادى وتوسيع دور القطاع الخاص والدخول فى تكتلات اقتصادية 
اقليمية.. فى حين اكد اقتصاديون بارزون عدم مرونة الاقتتصاد الصرى في 
مواجهة التغيرات الدولية مشددين على ان هياكله الانتاجية لم تتغير لمواجهة 
العولمة والجات والتجارة الاليكترونيية والسؤال الذى يبحث عن اجابة ما هي 
درجة مرونة الاقتصاد المصري؟ 

فى البداية اكد الدكتور محسن الخضيرى «خبير اقتصاديء ونائب مدير 
البنك الاهلى انه مع تسارع التشيرات بدرجة غير مسبوفة فى ظظل العولة 
اتسعت مجالات النشاط الاقتصادى وامصبحت التسجارة الالكترونيية احدى 
للتعامل واجراء المبادلات التجارية العابرة للحدود بعيدا عن 


المكان والوقت . 
الدكتور محسن الخضيرى اشاد باداء الاقتصاد المصرى باعتباره اقتصادا 
نشطا وطموحا يتسم بقدرات الفاعلية والتبادلية والتنافسية الواضحة. 
وأضاف ان مصر لديها امكانات وموارد وعقسول وطاقات سعطلة اذا تم 
استغلالها سوف يتضاعف الناتج القومى الاجمائى مشيرا الى ان اجتذاب 
الاستثمارات الدولية وتنشيط سوق المال سوف يعطى دفعة قوية للاقتصاد 
الصري. 
وردا على سؤال حول تأثير العولة على الافتصاد اللصسرى قال ان العوللة 
ستمكن مصبر من تحويل مواردها البشرية الى ادوات مؤثرة قي سوق التجارة 
الفكرية خاصة اذا تم استيعاب جميع الخريجين من الجامعات الباحثين عن 
5 التوظلف الابتكارى لاصحاب الملكات الخاصة من العباقرة 

والمبدعين وتحقيق قيمة مضافة ترفع من الدخل وتحسن من مستوى اللعيشة 
ودعم الصادرات المصرية من البرمجيات وتطبيقاتها وزيادة موارد الدولة من 
العملة الصعبة ويما يؤدى الى 
راوضح د. حمدى عبدالعظيم : 
السادات أن اهم اللتغيرات العالية الاخييرة ادت الى سيادة نظام عالمى جديد 
يعتمد على اتفاقية الجبات لتحرير التجارة الدولية وفتح ابواب المنافسة امام 
منتجات الدول أ قدمة والنامية والصغيرة وحدوث ثورة فى الاتصالات 
والتكنولوجيا انعكست علي حركة التجارة وللطومات داخل مصر مع الاتجاه 
نحو التكتلات الاقتصادية واتجاه الشركات العملاقة الى الاندماج واتجاه العالم 
الى الخصخصة وسيطر: الخاص على النشاط الاقتصادى بدلا من 
القطاع العام وما يرتبط بذلك من تغير دور الحكومة وظهور دور الجمعيات 
الاهلية بدلا من الحكومة قى النشاط الاقتصادى والاجتماعى وقد فرضت 
الجات على مصر ان تفتح باب الواردات من الخارج دون قيود مما تسيب فى 
منافسة الصناعات المحلية كما اتجهت مصر الرسوم الجمركية الامر 
الذى اثر على حصيلة اللوازنة العامة للدولة من الضرائب والرسوم الجمركية. 
الدكتور حمدى عبدالعظيم قال ان حماية الللكية الفكرد 
قدرة مصر علي استخدام ابتكارات اختراع أو تركيبات كيميائية فى مجال 
الدواء بدون دقع مقابل مم يؤدى الى ارتفاع سعر الدواء داخل مصر وهو من 
السلع الضرورية. 


البحوث الاقتصادية بأكاديمية 


مم 


عليها عدم . 


على براجدة 


5 


كما ان الغاء الدعم على الْلُمٌ الضرورية ادى الى ارتقاع اسعار القبعح 
والسكر والثرة وارتفاع قاتورة الواردات االصرية من الغذاء والسلع الزراعية. 
من جهة اخرى ساهعت التكتلات الاقتصادية فى دفع مصر الى توقيع 
بية واتجاهها للانضمام الي 


ام شيكة الانتترنت العالمية 
فى التجارة الخارجسية وظهور ما يعرف بالتجارةٍ الالكترونية مما ادى الى 
استخدام هذه الشبكة فى استيراد سلع وخدمات مصرية وتصدير بعض 
السلع الى الخارج» وفى هذا الصدد قامت ممسر باعداد تشريعات جديدة تتفق 
مع هذا النوع الجديد من التجارة الذى لم يكن مسوجودا من قبل كما ان برنامج 
الاصلاح الاقتصادى اتجه الي التوسع فى الخصخصة واصدار تشريعات 
تساعد على ذلك من خلال قانون 203 لسنة 91 وقائون سوق رأس المال رقم 
5 لسنة 92 بجانب البيع الى الس تثمر الاستراتيجى فى البيع مسن خلال 
البورصة وتطوير الادارة فى الشركات لتحقيق الجودة الشاملة ورفع قدرتها 
التنافسية فى السوق العالمي. باه 

من جهة أخرى أصدرت ممسر عدة قوانين وقرارات للاعفاء الضريبى 
والجمركى للمستثمرين الذين يتعاملون فى الاوراق المالية ويقيدون شركاتهم 
فى البورصة الصرية وكذلك صناديق الاستثمار وشركاث التمويل التأجيرى 
وتطوير سوق السندات فى مصر وادخال شسهادات الايداع الدولية لربط 
البورصة للصرية بالبورصات العالمية كما اصدرت الدكومة قسانونا لنع 
الاغراق والدعم يسمح للحكومة بفرض ضربية على السلع الواردة من الخارج 
التى تنافس الصناعة الوطنية وتؤدى الى اغسراق السنوق المسرى بالمنتمجات 


انون التجارة لمعاينة الفش التجارى وتطوير وظيقة الشيك 
الخارجية ومنع التهريب وحماية الستهلكين. 
المقسابل يرى الدكتور حمسدي رضوان استاذ الاقتتصاد الدولى 
يجامعة عين شعس ان الاقتصاد المصرى عديم المرونة للمتفيرات الاساسية فى 
السوق العالمى ذلك لان الهيكل الانتاجى للاقتصاد اللصرى ضعيف فالانتاجية 
منخقضة ومازال الاعتماد على التكنولوجيا محدردا بدليل الكساد الحالى كما 
ان قرارات الانضمام الى التكتلات القائمة يعتصد فى القام الاول على قرارات 
سياسية فانضمامنا الى الشراكة الاوروبية سوف يؤدى الى الغاء الرسوم 
الجمركية والضرائب. 

الامر الذى يتعكس بدوره على عجز الوازنة العامة للدولة وحدوث التضخم 
ولكى نتفادئ ذلك يجب علينا تغيير الهيكل الضريبي. 

واذا كان الاساس الذى قامت عليه اتفاقية الشرآكة الاوروبية هو فتح الباب 
امام الصادرات الممسرية فإن تطوير الحملية الانتاجبية يستلزم تغيير الهياكل 
الانتاجية الصرية بما يتفق مع المتغيرات العالمية. 


الاصلاح الاقتصادى :مقدمة 


العالم اليوم 


فى سبيل تقييم أداء اقتصصاديات مصر فى النصف الآول من العام 
الحا انتقل إلى القطاعات الإنتاجية بعد أن استعرضت مع قراء «العالم 
اليوم» سلرك القطاعات الخدمية فى نفس الفترة. 


قطاع الزراعة 

مازالت الزراعة واحدة من أهم 1 الإنتاج.. وبرغم ذلك فإن معدلات 
إسهامها فى الاقتصاد أخذة فى التراجع نسبيا و: بيجيا.. وهذه ظاهرة 
مقلقة يجب الانتباه إليها بعين فاحصة, هبط معدل نصيب قطاع الزرلعة ة 
النظع اللحلى الإجمالى من 20/ فى السنة المالية 1987/1986 إلى 17.3/ 
فى سنة 1998/ 1999. 

أما نصيب الالة الزراعية فى القوة العاملة على للسستوى الكلى فنقد 
انخفض من 33.8/: سنة 1991/1990 إلى ما يدور حول 5. 
هذا الشراجع عن أل الارض القابلة للزراسة سرف لا عبد كفاية ينا فين 
المعروض من العمالة الزراعية وفى هذه الحالة ترتفع أجور هذا النوع من 
العمالة وتفضى تبعا لذلكه إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية مما يؤثر فى 
مستويات المعيشة بصورة عامة وعلى حو قا 

وقد يرى:البعض ردا على ذلك أن ميكنة العمليات الزراعية تعوض هذا 

.. ولكن هل انتشار الميكنة يجىء بالقدر غير الكافى بخاصة ممع وجود 
نظام الجمسيات الزراعية فى بعض الحالات والذى أصبح الفلاحون يعانون 

ك بعض العمليات الزراعية لا يؤثر استخدام 

: ض الدللين أنه برغم ارتفاع معدلات 
الإنتاجية الزراعية منذ منتصف الثمانينات, فإن مضر مازالت واحدة من 
البلدان الأكثر استيرادا للمواد الغذائية. 
تشف عنه ظاهرة تتناقص معدل إسهام قطاع الزراعة فى القوة 
يعنى زيادة البطالة بصورة عامة نتيجة ارتفاع معدلات الزيادة 


السكانية مع عدم توسع قطاع الصناعة بالقدر الذى يستوعب العمالة 
الزراصية المطرودة بخاصة أنها عمالة غير مدرية, .ثمة من يلاحظ أن 


هذه الظاهرة درجة كبيرة من الخطورة. 

والمعروف أن مشروع توشكى فى جنوب الوادى هو مشروع ذداعى في 
المقام الاول بدأت الحكومة فى إنشائه عام 1997 مستهدفة مضاعفة ر: 
الأرض القابلة للزراعة فى غضسون خمس عشرة سنة.. . وتقدر كلفة هذا 
المشروع بحوالي 86.5 مليار جنيه يتم إنفاقها حتى سنة 2011.. وتسهم 
الحكومة فى هذا التمويل بما يدور بين 20/ و25/ من تكلفة حفر القنا: 
بالإضافة إلى ما لا القطاع الخاص تقديمه من حصته المخططة.. وفى 
الأشهسر القليلة الماضية تالت بالنقد الاوساط الحكومية المسثولة وكذلك 
الرأى العام التكلفة المخطط إنقاقها لجميع اللشروعات المتعلقة بالمشروع. 


دهاه- 


مغنذفا 


كن 


قطاع الصناعة والتعدين 
يسهم قطاع الصناعة م بحوالى 2/20 في زف الع ا اللعاي الاجعال الإجمالي 


والالكترونيات.. ووضعت الحكومة نصب اعينها فى الفترة موضع ١‏ 
تلود وتشية الكتو دجي و 
إلى ذلك كله عبدت الحكومة إلى تشجيع النشآت الدالمية على إقامة صناعات 
5 ع الحقوسة لهنا التوع من 


الاقتماد المصرى 
الاصلاح الاقتصادى :مقدمة 


العالم اليوم 


ميدان وسائل الاتصالات 

السلكية واللاسلكية بخاصة 

التليفون المحمول بجانب الماارات والموانيء.. ولكن :لهر بوضوح منذ 

الصيوة قدو من فى هذا لجال عندما قررت الحكومة الحالية إعادة 

النظر فيما كان قد اتجهت الحكومة السابقة لإنشاء محطات توليد الطاقة 

بنظام الامتياز ويطلق عليه عشاق الفرنجة ويرمز إليه ب "8.0.1 فى حين أن 
.8 أى هعنا] عسنممع:0 - مدن ل تنظ 


الاختصار الصحيح هو '8.0.0.1 أى 


الامتياز. 
ويبدى أن الحكوسة بدات الاخذ من جديد بالخصخصة فى قطاع الطاقة 
بعد أن كانت قسد تجمد .. ويشهد على ذلك أن هناك مشسروعين أحدهما فى 
شمال القاهرة وه ,مشتروع ثالث فى برج العرب.. وبالإضافة إلى ذلك أذيع أن 


تليكوم.. ويقال + على طريق خصخصة هذه الشركة.. 
ولا ريب فى أن هذه الخطوة سوف نتلوها أخرى لإعماماء فرص جديدة 
لبعض الشسركاة. الاجنبية بخاصة الأمريكية لان ثقبل. ععلى الاستشمار فى 


هه 


صليب بطرس 
ففنها 


)للخل ؟ 


واختتم ببعض الأرقام المقارنة التى يرجع إليها يعض القراء من .حين إلى 
حين.. وهذه الأرقام مستقاأة من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة 
الخارجية ووزارة التخطيط ويعض تقارير تصدر عن ميثات أجنبية. 


وثمة أرقام اخرى: 
عدد السكان فى السنة الحائية حوالى 65 مليون نسمة يتزايد بسعدل 
9 .. ويشكل الاقباط حوالى 7,10 و90/ مسلمين.. 


الإقتصاد 


المصرى 
الاصلاح الاقتصادى 


الاقتصاد المصرى 
الاصلاح الاقتصادى 


قطاع التجارة 


ا ان الال ا 1ل ل 
صدفدحي | ع |9450 |٠000|‏ 0 


1 


الصادرات المصنعة فى احصاءات التجارة اهاب علوى الاهرام 5ؤو4ا؛ |لاللال..؟ 5 
ه | آفاق الصادرات المصرية فى الاسواق احمد جويلى الاهرام لعهل؛ أ عكللات..؟ أي 
العربية والافريقية 


| الصادرات المصرية هل توقف نموها عند مسعد نوار العالم اليوم لفكف الولو كن 55 
حاجز ال4 مليار سنويا 


عشي | سس |« .| | 


ان ين ل اهن ع 2 محمد السيك سليم الاهرام #الاولع /١]‏ ا نا 
الصادرات المصرية 


0 ين صل حال برك الجن اسامة سليمان العالم اليوم لفط | لكا 


1/1 
فدع؟ 


قاعدة انطلاق جديدة للصادرات المصرية خلاف محفوظ العالم اليوم يلها شرك غ1 074 


00 
|| سستاصيرت ‏ | مدسى | 


التصدير قضية مصيرية محسن عيد الحادى العالم اليوم 


لك كرد 7 


الاهرام 


الموضوع الرئيسى ٠:‏ الاقتصاد المصرى 


الموضوع الفرعى 


الهلدر: الاهرام 


مدخل لقنهية الصادرات 


تعددت الكتابات في الأونة الأخيرة حول مشكلة التصدير. كما تكرر تاكد أن 
التصدير هو مسمالة. موت لتاثيره الجود المبزان التجار 
المدفوعات. ويرغم ذلك فلاتزال للصادرات المصودة على زان مب 


قطاع العجارة 


شهدت 
4 نحو 
0 قي الوقت الذي زادت فيه 
مستمر علي سعر صرف الجنيه الصر: ومحاولة 

با الذي اتخفض في 


الصادرات الصررة ايضا .بج و 7 د. © ٠‏ العزيز الشربينى 
ا عديد العيد العالى لحاسب والعلوع ادا 


.من التصنيع. ثم أسواق الكثه الشرقية 
قبل أتهيار الاتحاد شي والتحدي اكير الآن هو نويع الصادرات من للتجا 
والأسوات على الستوي توا ويداية يمكن القول إنه ليست لديتا 


السوق العاللية وريما كانت جودة التتجاث وأسعارها من أهم 


استفام هذين للحورين (الجودة والسعر) يمكن اعداد ممصفوة تشتمل لي الأجزاة 


إداخلية وخارجية) وتستهدف هذه النتجات بلدا الشرة الأرسط وعلي الأخص الول 
العربية ويالترء بقة للتوسطة في هذه البلدان وكون الاسعار النخقضة هي الأساس 
التنافسي في هذه الأسواق. 


سووت 


اسم كاتب المقال : 
نرقم العدهة: 
تاريخ المدور: 


وتستند استراتيجية الاستهداف إلي الحاور الرئيسية التي يمكن في إطارها تجزئة ' 
إل لعل سه لي كز ليد يق 


عبد العزيز الشربيى 


47 


لا 


0 - للجمرعة اثقثة(بتنجات مترسة الجوبة للتصدير بسعر. : 
اللايس الجاهزة. ويعض لالتدجات الجلدية كالاحذية, والأدوات الثزل 
2-00 


نسبيا الشعبية را 00 
5-5 عل الشركيا حي لحر رش سما ل - 


يعن 
أتيجية اللقترء ي سلمة ولحدة أن أكثر لها ميز: 

تتافمية ولضحة كراس حرية في فيادة صامران للغاري واكن عن الو تكون معززة 
بتتويع مناسب في التدجات والأسواق فالدانمارك مثلا هي رائدة صنا. 
الوقت تنتج وتصدر جانبا مهما من النتجات الاخري 

في جنوب افريقيا والزهور في هولندا والسناعات الحربية في 
الهند وغير ذلك من الامثلة. اح هذه الاسترا 


نشاط مكاي التمثيل الشجاري 
الهيف. الثاطة بها والتتجات اللطلوب ترريجهاً 
في كل سوق كذلك يمكن تحديد الأنار لخلف اليب الرويع اتتومة كالعارض . وكثلك 
اسم امتتج الصري . وتحديد 


الى الخارج. 


نف النعام في صادرات اللاي 


جلال الزورية 


ان تحقق هذه القفزة؟ 

با 0 هرف ع رس و 

ماما فى مسر هذل كات زراة لطن ل الخصف الول مي 

القرن ال 14 فى عهد محمد على وبالذات حين 0ك بنك مصر بانشاء 

أولى وكبرى ليع جب كله لفقزل ذا فى المحلة الكبرى» إلا ان هذه 
اله ٠١‏ قد حصرت صادراتها 


الصادرات المصرية من الفزل والمنسوجات الخام على اسوا 
واوروبا واليابان» ثم اتجهت فى صرحلة تاليةٌ الى اسواق 0 
الشرقية وبعض دول شرق أسبا.. ولكن مع اتجاه هذه الصناعات 
انقراض فى الدول المتقدمة صناعيا واعتمادها على استيراد 

ات تامة الصنع. تراجعت الصادرات المصرية من الفزل 
النسسج || 

وهكذا اوح المثال فقد تراجعت صادرات الغزل المصرية من 

٠١‏ الف طن الى ٠١‏ الف طن , كما انخفضت صادرات لقاش من 
٠+‏ الف طن الى اقل من “ الاف طنء وفى الوقت نفسه زادت قيمة 
الصادرات المصرية من الابس الجاهزة من ٠ه‏ مليون دولار سئة 
6 الى 7١‏ ملييون دولار. كصا ذكرنا . وتتضاعفت كمياتها منذ 
نحو ه الاف طن الى ٠١‏ الف طن. 

والواقع ان اى صناعة تصديرية لا تتائر فقط بهندسة الانتيع 
وجودته والالتزام بالمواصفات والمواعين. - الخ ا الكن شناك 


الخدم الاداربة التى توفرها: الدولة. 


جلال الزوربة 
كقكلة 


ل 


تشير المقالة الاولى الى ما تعتيره قصص 
نجاح فى صادرات الملابس, التى استطاعت ان 
تحقق قدرا ملحوظا من التطور فى السنوات 
القليلة الماضية, ويحيث ظهر أن طاقات تلك 
الصناعة الانتاجبة تزيد على حاجة السوق 
المحلية, الامر الذى فرض بدوره التوجه للتصدير 


ا اتفق الى انجا 
إبى من اى نجاج 
المصرى الاوروبى» ولا آركا 
انجاح حقيقى من هذا الاتفاق. 
وتكشف قصص النجاح” ا الملايس الجاهزة عن ان النجاح 
قد تحقق بالاعتماد على الانستيراد فى توفير الخامة الرخيصي ‏ 3 
الجودة المناسبة وفى الوقت المناسب, وهو ما سمح 
الصناعة قيمة مضافة تراوحت بيْن +6 ا ان 
نمو الصادرات من الملابس الجاهزة تحقق بفضل اختراق الاسواق 

رجية ليس بفضل الاتفاقيات التجارية بين الحكومات , ولكن 
من خلال اليات المنافسة , خاصة فيما يتعلق بالصادرات الى اسواق 
سبي اموي التى لا تتوافر فيها اى ميزات نسبية أو اتفاقيات 


احج الصلارات من ل الصذاة 3 لا اتحدث عن تخفيض سعر 
الصرف فنحن نتفق جميعا على ان هذا يؤثر على القدرة التنافسية 
للجنيه المصرى ؛ ولكن ما نقوله هو ثبات سعر صرف الجنيه 
المصرى مقابل الدولار حقى يمكن المنافسة فى الاسواق الخارجية. 
وبين اهم الآنيات التى اتبعت فى صناعة الملابس كجزء من تطوير 


القدرات رية لتلك الصناعة نشير الى انتاج الماركات العالمية 
وتسويقها فى المراحل الاولى فى الاسواق الثانوية للسلعة ‏ ثم 
الانتقال الى الاسواق الرئيسية . 


50-72 


وسافش المقالة الثانية عددا من المشكلات 
الكبرى التى تعوق انطلاق الصادرات المصرية 
من النسجيات, وتشير الى الموقع الذى تحتله 
صناعة الفزل والنسيج قى إطار القطاع 
الصناعى المصرى ككل, حيث تستقطب أكثر 
من 72537 من إجمالى العمالة فى القطاع 
الصناعى. وتحدد المقالة أهم المشكلات فى 
غياب التكامل الراسى والخلل فى توزيع 
الانشطة الخاصة بها بين القطاعين العام 
والخاص. وارتفاع تكلفة الانتاج, فضلا عن 
مشكلة التهريب التى ساهدت فى تحويل 


مخزون راكد. 


القجوه الرئيسيذ أمام العمادرات التسفية 


محمد فريد خميس 


تحتل صناعة الفزل والنسيج مكانة خاصة فى مصر جعلتها فى مقدمة القطاعات ذات الأولوية 
بالعناية والاهتمام؛ ومصدر الاممية الضاصة لتلك الصناعة بأتى بشكل خاص من الوزن 


الاتتصادى والاجتماعى المهم الذى تتمتع به. فهى من الصناعات كثيفة العمل اذ ييل حجم 
العمالة فى صناعة الفزل والنسيج فى مصر ن © عامل, أى بتسبة 777.64 من إجمالى 
العمالة فى القطاع الصذاعي الصرى البالفة نحو مليرتى عامل. ويضم القطاع الخاص 


عامل ى نحو 211.0 من إجمالى العمالة فى صبناعة الغزل والنسيح مقايل ...1878 
عامل في قطاع الأعمال العام؛ أى مايعارل © 5/. كما بلغ حجم النشات التى تعمل فى هذه 
اعة نحو -تصدر نحو 15 من الصادرات للصصرية. 


جا 
والنسيع لا تعنعنا من التعرض لبعض الشكلات التى مازالت ثعانيها تلك الصناعة الهمة. ست 


المشكلة الاولى: هى غباب التكامل الراسى فى تلك الصناعة, فصادراتنا من الملابس الجاهزة 
يلفت 105 مليون دولار فقط سنة 111 وهو رقم متواضع بالقانة بالصادرات العالية. فقد بلفت 
٠١‏ مليون دولار. والمصادرات 4 مليون دولار» ويلفت صادرات 
نونس ١٠7؟‏ مليون دولار؛ بينما بلغت صادرات هرنج كونج 1114؟ مليون دولار. فقد حدث 
تراجع فى انتاج الغزل والاقمشة فى مصر أدى الى الاتجاه الى الاستيراد من الخارجء خاصة 
من الهند وياكستان, وهو مايعنى عدم وجود تكامل راسى فى تلك الصتاعة وهو أخطر مايمكن. 
٠‏ الكل الداني مى مشكة لل في تزيع الانشطة اأخاسخ بلك السنام ب قاين 
العام والخاص. . فبينما يسيطر القطاع العام على القطاع الخاص 
يسيطر القطاع العام على له يز يسيطر 
على 758 من صناعة التريكو. 


يسيطر القطاع الخيص على 
المشكلة الثالثة : ول في ار ء تكلفة الانتاج, ونشير هنا الى أربعة مصادر لارتفاع تلك 
التكلفة. 


المصدر الآول: ويتمثل فى ارتفاع. القن للصرى. فنظارا لصعوية استيعاب السيقع 


الخارج. إلا أنه اعتبارا من عام +115 حدثت طفرة كب 
من 7 جنيها لقنطار عام 1941 الى لجنيا عام 1455 (الذطن 
1 


المصدر الثان يتمثل فى ارتفاء تكلفة اعمال فى العملية الاتتاجية اذ تبلغ تكلف الممافة 
اج الكيلوجرام الواحد من القزل فى مصر تحو ./٠١‏ وهى من أعلى النسب 
فى العالم اذا ما قارناها بالمستويات العالمية. حيث لا تتجاوز هذه النسبة فى دول مثل اله 
وتايلائد واندونيسيا وكوريا والبرازيل ..١‏ و؟:: و1:: و4/ و4 على الترتيب. 
المصدر الثالث : وهو ارتذاع تكلفة الطاقة المحركة. اذ تبلغ تكلفة الطاقة كنسبة الى إجمالي 
تكلفة انتاج الكيلوجرام الاج م الاتتجاوز فى دول مثل اندونيسيا وكوريا 
والبرازيل وايطاليا 4/:. ٠/4‏ <! 
1 


انسية الفاقد والهالك 
. أيضاافى العالم حيث تصل الى 1/15 
تتراوج بين 7و١1/‏ فى دول مثل الهقد 


واندونيسياً وكوريا وايطاليا وامريكا. 


ويه 


55 


كن 


وبالطبع تنمكس هذه التكلفة المرتفعة سلبا على القدرات التناقسية للسلعة. وبالإضافة الى 
ارتفاع تكفة الإنتاج تحمل صناعة الفزل والنسيع فو مصر مجموعة أخرى من " 

اضانية النى ناخد شكل الرسوم. والضرائب الركية. التى تضطر القاتمين على تلك الصناعة 
لبي سنك لمدشر »انملاع ند لها ماسم جا مشر 


3 ب الحقيقى.. 
0 يجات بين 16 و١‏ طيار_جنيه سنوي اي مايعا 

50 د انين -51؟ برجت سنبها اك مايميل 
فإذا انتقلنا. الشكلات .قطاع الغزل وا! تناول الداخل القتم 

الا عراشلا 4 اع الفزل والنسييع الى اول الداخل المقترسة 
خدلل ابلى لك الكاخل فى تطبير اللاغة وتيا من اليا الضنامية. اذ لا توجد 
صناعة نسيج فى العالم تعتمد اليوم على '١‏ 1 
القطنيات فى التوسط 4 .؟00: قطنا و ان م 


رئيسىة 
س0 للصلة على مصائع الفزل التسيع خامة الرسوم الجمركية 


(1) سرجه عمليات التهروب من خلال فلق عمليات الاستيراد عن طريق سفاجا والسئبيس 
ويورسعيد وتحويلها الى تصدير فقط 


و الرئيسى الاقتصاد المصرى 
الموضوع الفرعى قطاع التجارة 
ال در: الاهرام 


أما المقال الثالث فيعائج دلالات الصادرات 
المصنعة فى إحصاءات التجارة, وتشير الى ان 
هناك أهدافا أساسية من أي عملية تجميع 
صناعى, وهى تلبية احتياجات السوق وتصنيع 
سلعة بالمواصفات العالمية ونقل المعرفة وتشغيل 
العمالة. وتشير المقالة الى نماذج من الصناعات 
الواعدة فى مسصسر مثل صناعة السيارات 
والسيراميك وحديد التسليح. 


العادران الفسعة لي إمسارات التجارة 
لواء / أهاب اغلزى 


يمكن أن نحدد ثلاتد ”داف لآية عملية تجميع أو استيراد. 
مكونات السلع المصتعة. انب.ث الأول هو /١‏ ذه المكونا 
فى تصنيع منتج ماء أو سلعة ب ندف 
المحلية من تلك السلعة, بشرط الا نش ,سسسر مده المنتجسات 
المصنعة النهائية عن تكاليف استيرادها من الخارع. وال : والهدق 
الثانى هو استخدام تلك المكونات فى 
بالموا اصفات العالمية وتصديرها باسعار منافسة لأسعار مار العالية 
واخيرا الهدف الثالث هو نقل المعرفة, و: الى بد الاهداف 
الثلاثة هدف تشغيل العمالة. 


وفى هذا الإطار نطرح السيؤ 
الثلاثة؟ 0 


وتثسير هنا الى عسدد من الامثقة المهمّة ٠‏ 
والاحصاءات : 
8 فصناعة السيارات فى مضر, على سبيل المشال بدات 
بتجميع السيارة نصير ٠١٠١‏ والسيارة نصر 1٠٠١‏ فى الستينات, 
ذا فإن نسبة المكون المحلى المصرى لم يتجاوز 1١‏ من 
«نصر»» وعلى الجانب الآخر نجد السيارة «الوليد» التى ' 

تقوم بإنتاجها الهيئة العربيّة للتصنيع اعتمدت على استيراد 
الشاسيه والموتورء 
تلك السيارة أن تدقق نجاحا ملحوظا حيث استخدمتها القوات 
المسلحة المصرية أثناء عملها ضمن قوات الامم المتحدة فى 
البوسنة والصومال؛ كما نجحنا فى تصدير كميات كبيرة جدا من 
تلك السيارة الى الخا, 

والواقع؛ إنه لم تعد دناك فى الوقت الراهن سلعة مصنعة تن 
بالكامل من الالف الى الياء فى نولة واصدف وبالذات فى حا 
منتجات الصناعات الكبيرة المتقدمة تكنولوجيا مثل صناعة 
السيارات والطائرات...الخ» فالطائرة الامريكية لايمكن 
اعتبارها انتاجا أمريكيا بالكامل, والغواصات الأمريكية يتم 
تصنيع اجزاء مثها فى [: إهكذا. 

وسبقى الأمر الأهم هو ضرورة العمل على زيادة المكون المحلى 
فى الساهة المصنعة باستمرار, والا يظل ثابتا ومتواضعا لفترة 
طويلة عند مستواء, على نحو ماحدث فى كشير من السلع 
المصنعة المصرية. 

الاق فى حالة صنّاعة الحديد فى مضرء فنلاحظ ان سعر طن 
الحديد نصف المصنع المستورد يبلغ 14 جنيهاء ويبلع في 
السوق المحلية بعد سحبه وز زه كحديد تسليح ب 1161 
جنيها للطن الواحد. وفى ذات الوقت فإن سعر استيراد طن 
الحديد مصنها وجاهزا . أى تام الصنع ‏ لايتجاوز 70 جنيها 


إواقع البيائات 


انتاج بقية المكونات محلياء وقد استطاعت , 


اسم كاتب المقال : اهاب علوى 
رقم العمدد: تسلف 
تاريخ العدور: لا ل 


هذه الفجوة الكبيرة 


المستورد, والمنتج المحلى 
| المعتمد على الواردات نصف 


أ, والتى تصل فى هذه الحالة 


صني 


| الى + جنيها في لطن الواجدء تعذى املحانة تجمير السلعة 
د فى حائة صناعة السيراميك, فنلاحظ انه كلما زاد 


المكون المصرى فى المنتج المصنع كانت قدراتنا التنافسية 
جدا فى هذه السلعة, فالمكون المحلى فى صناعة السيراميك 
تصل نسبنه الى '917/: حيث يعتمد على الخارج فى استيراد مادة 
التلميع فقط وقد انعكس ذلك على حجم الصادرات المصرية من 
السبراميك, حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية من تلك 
السلحة بنحو 181 بين عامى 1942 و1444. 
واستطعنا بالاعتماد على توافر المادة الخام فى سيناء وجنوب 
مصبر, أن نناقس الدول الرائدة فى صناعة السيراميك مثل أسبانيا 
وابطاليا, وتصدق نفس الملاحظة على بعض الصناعات الأخرى مثل 
السجاد والموكيت. والسؤال هو.. لماذا لاتدعم تلك الصناعات التي 
فبها مصر بمزية توافر المواد الخام التى تدخل بنسبة كبيرة 
في اأنتج النهائى كمدخل مهم لدفع وتنمية الصادرات المصرية؟ 
وكاذا تقيم صناعات تعتمد على مكونات أو سلع نصف مصلفة 
ترفع تكاليف الانتاج الى الحد الذى لايمكن ممه أن تنافس 
الواردات من السلع تامة /١‏ ذات الأسعار الأقل يقدر كد قد 
يجدر 1 أخيرا؛ الى أن هناك عددا من السلع التى اخذفت من 
قائمة الصادرات للصرية, واصبحت قيمة صادراتها تسلوى صفرا؛ 
خلال سنتين فقطه لماذا هذه السلع من قائمة الصادرات؟ ومن 
هو المنافس الذى أحتل مكانتا فى اسواق هذه السلع؟ وهل يرجع 
السبب الى ارتفاع اسعارها أم مستوى جودتها.. الخ؟.. هذه كلها 
أسباب لابد أن تبحث لها عن اجابات واضحة. 
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ل نا 


بمثابة السوق الرئيسية للمنتجات ا مصرية نظ رالقرب السافة» 
ووحدة اللفة والعادات واختلاط السكان من خلال السفر.الاان 
ا ملاحظا نالواردات ا مصرية مالد ول العرييت ف ىتزايد مستصر 
كما أن الصادرات ا مصرية ل ىتناقص مستمر.بسايعنى زيندة 
العجز فى ا ميزان التجارى بصفة عامة, وير جع ذلك | 
القدرة التنافسية لبعض سلع الدول العرييذ عن القدرة التدافسية 
للع الصرية» وكذلك قيام العديد صن الصناعات البتر وكيم" 
فى الدولالعربية الت ىتستوردها مص ركمستلز مات انتاج. 


تعالج هذه الدراسة العلاقة بي نالتطورات الاقتصادية فى 
ا مجالي نالعربى والافريقص والقدرة على تحقيق زيادة ملموسة فى 
الصادرات الحصرية من جمي ع أنوا ع السل عكالاستشمار والوسيطة 
وا مواد ا خام وكذلك ا خدمات كالبناء والتشييد. شفى ا مجال الع ربس 
هناك منلقة التجارة ا حرة العربية الكبسرى التى تيدف الى إزالة 
جميع ال سوه ا جم ركية والضرانب ذات الأث را ممائل على السنع 
ذات امنشأ العربى وذلك فى غضون عشر سئوا تبداية منأول 
يداير /114. وتشي رالدراسةالى افتراض انتكو نالدو لالعربية 


وفى الجا لالافريق ىتشسيسرالدراسةالىانالأمرقديكون 
اكشريسرا ف نحي ث احتياجدو ل القارة م نالسنع الاستيلاكية 
امعصرة وغي را مهمرة,لاسيماان مصر حصلت على عضوية السو: 
الشتركة لدول جنوب وشر قاشريقياالكوصيسا. وهنا: 
على ان الشجارة الصرية مع بع ضالد و لالافريقية 
تحسناملموساءلكنه يظ لأقل مماتحتاجه مصر. وممايتوافر من 


3 


طش هذه مقدمة أردت ذكرها قبل الدخول فى تفاصيل 
بدديه لابد من تاكيد الأهمية القصوى 


التصدير, هذه الأهمية الثى عبر 
عنها الرئيس المصرى بشكل دقيق عندما 
قال: إن التصدير 03 لاستمرار الحياة 
والتطور الاقتصادى فى دصر. وقد أسهمت 
الحكومات المتعاقبة والهيئات والمؤسسات 
الحكومية والأفلية فى التصرى لعقبات 
التصدير. .. ومن الجدير بالذكر أن التصدير 
موضوع حديث فى الفكر الاقتصادى المصرى 
وأيضا لدى العامة. ولم بحظ بهذا الأهتمام 
إلا منذ سنوات قليلة خاصة بعد الانتهاء من 
مسيرة الاصلاح الاقتصادى مرحليا فى عام 
. اككللء 


. 
لق اعتاد المستثمرون المصريون على توجيه 
استثماراتهم لانتاج المنتجات التى تحتاجها السوق 
المحلية وأيضا لتشغيل وامتصاص القوة العاملة, 
وتوسع قطاع الصناعة تحت شعار «صنع فى مصر, 
وسعت الشركات العالمية الكبرى والمتعددة الجنسية 
خاصة بعد تحرر الاقتحصاد المصرى وإعطاء حوافز 
كبيرة للاستثمار إلى انشاء فروع لها فى نصر 
للاستحواذ على نصيبها من السوق المحلية وليس 
للتصدير, وساعد على ذلك الارتفاع الكبير فى 
معدلات الحماية للإنتاج المصرى. وعلى العم من 
انقشار انتاج هذه الشركات الآن فى مصصر ووفرته 
فإن هذا الانتاج لا يرى طريقه إلى السوق العالمية إلا 
فى النذر البسير ‏ وصازالت الصادرات المصرية 
تعتمد على البترول وعلى الصادرات الخام الزراعية 
وبعض صادرات قطاع الأعمال العام. 


ومن زاونة آخرى رادت الواردات الممصسريه من 
السئع الاستثمارية والوسيطة والمواد الخام والتي 
تشكل ما يزيد على 74١‏ من حجم الواردات الكلية 
وذلك لتشفيل الوحدات الصناعية القائسة 
والمستجدة: بيدف اتتاج المزيد من السلع للسوق 
المحلية. ولع ينعكس حسجم هذه الواردات على 
الصادرات المصر 

إن الصناعة المصرية في مجعلها تفتقد القدرة 
التنافسية, فالسلع المصرية مرتفعة التكاليف نتيجة 
لانخفاض انتاجيسة, العمل وراس ا مال اللذين 


الذى تنقذه الآن وزارة 
الصناعة مع السوق الاوروبية. 
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منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. واود فى هذا 
الشان أن (ؤكد أن العمل العربي فى المجال 
الاقتصادى يحقى بالدعم الكبير من السيد الرئيس 
محمد حسنى مبارك. ولا شك أن هذا الدعد فى 
القترة المقبلة سيتصاعد لان العمل الاقتصادى 
العربى المشترك شو السبيل للتجاة فى المستقبل دن 
مخاطر العولمة والتكتلات الكبرى والاستفادة منها. 
© © اولا: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 

رفيما يتعلق ق بمنطقة التجارة الحرة المربية 


قرارفا عام 141, ويدف 1 
إل جميع ارسي سركي ولف 
المساثل على السلع ذات لمتشا العسربى | 


د. أحمد جويلى 


ود ؛وجد البربامج التنفيذى بعض المرونة قى 
التطبيق من خلال اعتماد «الرزنامة الزراعية, التي 
يمكن من خلالها لأى دولة من الدول العره 


أقصاها ثلاث سنوات) إِذا اقتضت الأوضاع 
الاقتصادية للدولة طالبة الاستثناء ذلك, وتم اقرار 
بعض الضوابط لهذه الاستثناءات مع اشتراط 
مواق المجلس. 

دخلت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 
عامها الثالث فى التنفيذ وبتاريخ 9 0 
التخفيض على الرسوم الجمركية قد با 
تلك التى كانت سارية فى1651//11/1. 


وقد صادقت على اتفاقية 
نيسير وتنمية التبادل التجارى 
الدول العربية حتى الآن 


من 


تسع عشرة دولة عربيد *لم 


وجيبوتى وجزر 
اءات التنفيذ 


إلى ة 
السسودان من الاجراءات. ولم يضم بعد كل من 
جيبو والصومال وللسطين وجزر القمر واليمن 


انبا والجزائر. 
وتلتزم الدول الاعضاء فى منطقة النجارة الحرة 
العربيةٍ الكبرى بما يلى: 
١‏ . تطبيق التخفيض التدريجى بنسبة 


َ على الرسوم الجمركية للسلع ذات المنشا 


التخفيض التدريجى بنسبة 7٠١‏ على 
الرسم والضرائب ذات الاثر الممائل وتشمل (الرسوم 
وضرائب الاسثيراد المكملة, والرسوم والضرائب 
المحلية على الاستيراد التى توجد معاملة تمييزية 
لصاح ح المنتج المحلى, ورسوم الخدمات ذات الأثر 
3 المعاملة الوطنية على السلع العربية 
اسورد لدو الأعقاء 0 
؛ . الالتزام بالرزنامة الزراعية العربية المشتركة. 
الالتزام بالاستثناءات التى أقرها المجلس 
الاقتصادى والاجتماعى. 
. عدم إصدار تطبيق أى قيود جمركية أو قيود 
غير جمركية. 
؟ . عدم إصدار قوانين أو تشريعات تخالف أو 
تعطل المي بأحكام الاتفاقية وباحكام البرنامج 


عدم المبالغة فى تطلبيق بالاجراءات الحدودية, 
0 


ع 
تقديم تقارير دورية"|كل ثلاثة أش 
التنقي يم تقارير دورد أشهر) عن 


تقد ير عن السياسا. 
والانتصادية ان العلاقة بتطبيق 2 

وتشكل ألدول العربية اعضاء منطقة التجارة 
الحرة العربية الكبرى سوقا واسعة قوامها 174 
مليون من اجمالى السكان فى 
الدول العربية, وبلغ ناتجها المحلى الاجمالى عام 
141 نحو 0948 مليار دولار أسريكى ويشكل 41.5 
فى المائة من اجمال الناتج المحلى للدول العربية 
مجتبعة, ويبلغ متوسط دخل القرد نحو 7:04 
دولارا أمريكيا وذلك عام 11419. 


التجارية 


أما اجمالى تجارتها الخارجية فقد بلغ نحو +74 
مليار دولار عام 1151 وتساوى 740,5 من اجمالى 
التجارة العربية, وإجمالى صادراتها يمثل 11١‏ من 
اجمالى الصادرات العربية فى عام 1140 أيضا. آما 
صادراتها من السلع الصناعية فقد بلغت 52,5 
مليار دولار ودما بعادل 741,7 من اجمالى صادرات 
الدول العربية من السلع الصتاعية :. وصادراتها من 
المنتجات الزراعية نحو ه مليارات دولار اى ما 
يعادل 7/41 من إجمالى الصادرات العربية من السلع 
الزراعية وذلك فى عام 1441 
علي الرغم من امام أغلب الدول العربية إلى 
إن تحرير التجارة فيما بين الدول العربية 
ل حجمها لايتحقق فقط من خلال إزالة 
الرسوم الجمركية, وإتما بتطلب كذلك اتحّاذ العديد 
لتذليل العقبات التى تعترى سبيل 
الهدف, ومن اهمها إرَالة الرسوم 
والضرائب ذات الاثر المماثل والقيود غير الجمركية, 
والاتفاق على قواعد المنشاً التفصيلية للسلع 
العربية. 


1 وتمثل الصادرات العربية نسبة ضثيلة من حجم 
الصادرات العالمية إذ 4 مليار دولار فى عام 
4 البل نحو 7,4 من الصادرات العالمية التي 
بلغت 04977,0 مليار دولار فى العام نفسه. وبلغت 
الواردات العربية 147,0 ملبار دولار تمثل نحو 
من حجم الواردات السلعية العالمية البالفة 
,5184 مليار دولار قى العام نفسه. 

٠‏ ومن الملاحظ ان اهمية التجارة العربية فى 
التجارة العالمية فى انخقاصٌ, كما تتاثر الصادرات 

| السلعية العربية بشكل كبير باسعار البترول إذ 
يمثل نحو 720١‏ من قيمتهاً فى عام 1414. وتعتبر 
واردات الآلات والمعسسدات ا 0/4 1 اهم شد فى 
الواردات العربية يليها فى الاهمية المصنوعات 
(.17) ثم الاغذية والمشروبات (7 ,1) وتقدر قيمة 
الفجوة الغذائية فى الدول العربية بنحو 4 
مليار دولار فى عام !111 وتمثل فجوة الحبوب 
فى الفجوة الفذائية الكلية (4 م 


١مريكى)‏ ويمتل القمح 147 من 
الفجوق الغذائية للحبوب. 
ويعتبر الاتحاد الأوروبى أهم 
المجموعات الدولية فى واردات 
الولايات المتحدة (15,1/) 
)ناما ل العربية 
أهم المجموعات 


الدول العربية (* 
ثم الدول العربية( 
فيعتبر الاتحاد الأورويى ايضا 
الستوردة (ه, 759) 
لايات المشحدة 1:4 
ذلك فى عام 1418 
وذلك فى عام 11/6 ة العربية نحو 141,0 طلياج 
لوق ملت ال اج 


,77 مليان 0ك 0 1 
التجارة ١‏ 4 
ارة الحريي ' 


الببنية ١‏ ع بية, وثاتى فى 
يي لحريبة وتوم 


اللاي تار انحائن 
ن استمرار انخقاض أهمية الدول 
ا الاجمالى العالمي, إذ 
و ا (,] فى عام 1117 . وهذا يعنى زيادة 
يطل الوط العريى على مستوى العالم. 
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“قد جو 


لف ل 


ويحتم أن تعمل الدول العربية على زياد معدل 
نموها الاقتصادى. بالاضضافة إلى زيادة حجم 
تجارتها ومنها التجارة ١‏ ويتم ذلك من خلال 
الالتزامات نحو اتفاقية منطقة التجارة الحرة 
العربية الكبرى خاص: من حيث ازالة المعوقات غير 
الجمركية والتخلص من قائمة السلع ١‏ 
وعددها (1160) والرزنامة الزراعية. 
ولا شك ان احد العوامل المقيدة لتوء 
البينية العربية هو محدودية الطافات الانتاجية 
0 : وين اليدووي أن 


الانتاج ون 
المشروعات العره 
0 إلى 3 القائية 0 الحرة 
مازالت بدا تقتصر 
العربية الكبرى مازا 0 والمطلوب مستقبلا 


وا معلومات لشي الاساسية التجارية وغيرها 
لتعميق درجة التعاون الاقتصادى بين الدول 


العربية. وتعتبر مدة السنوات العشر أى حتى 


طويلة بالنسبة لما تفرضه الظروف 


العالمية الآن» ويمكن فى هذا الشأن درا - النموذج 


ن التاليتين. 
٠.‏ م الصادرات المصرية ومنطقة التجارة 


من 5 ان تكون الدول العربية السوق 


١‏ الرئيسية للمنتجات المصرية نظرا لقرب المسافة 


ووحدة اللغة والعادات واختلاط السكان دن خلال 
السفر, ومن خلال مؤتمرات كثيرة سواء فى مجال 
الاغصال | أو التجارة او غيرهما. ومن الملاحظ أن 
الواردات المصرية من الدول العربية فى تزايد 
مستمرء كما أن الصادرات المصرية فى تناقص 
مستمر بما يعنى زبادة العجز فى الميزان التجارى 
بصفة عامة بد كان هناك فائفي منذ سئوات 


0 راردات المصرية من الدول العربية نسبة 
1 و10 من الواردات المصرية الكلية, كما تمثل 
الصادراث المصرية إلى الدول العربية تسبة قدرها 
4 .11 من الصادرات المصرية الكلية فى 
عامى /145, 1114 على الترتيب. وقد بلغ العجز فى 
الميزان التجارى المصرى مع ألدول العربية نحو 
كا مليون جذيه فى عام 1416/ ارتفع إلى نحو 

للدلة 
و أردات من الدول العنرنية 
فى عام 1444 بالمقارنة بعام /1959, بينما 
تناقصت الصادرات المصرية للدول العربية تتعدل 

وقد ظبر العجز 
لحري لسري مع الدول النريية بدو من عام 


ند 

إتعتبر السعودية السوق الرئيسية للصادرات 
المصرية فى الدول العربية إذ تمثل نحو 7507 من 
قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية, كدا أن 


ومن الملاحظ أن الصادرات السعودية لمصر زادت 
بنسبة ٠.14.5‏ بين عامى 1444 4 حيث ارتفعت 
إل 18 عاونا لخاد 211 .كما انخقضت 


رببية عر القدرة الافسية للسيع 
المصرية. فالملاحظظ أن السعود 


عني البترول 
مجال الاسصدة والأسمنت و الالمونيوم 
والبشروكيماويات والصلب وشيرها ..١‏ وتقوم الآن 

التى 


الفاز خاصة فا 


يتجديرها للعديد 


بر ف اول مدي بن 


تيسير التبادل 


وضرورية للتوسع فى النصدير إلى الدول العربية 
أما ما عدا ذلك من سياسات 
إنشاء اتحادات أو شركات تسود 


المستوى التكنولوجى وإعطاء الاهتمام اللازم 
الموارد البشرية خاصة 


نحو 1١‏ طبار تلان امريكي تمكل 
ن جملة الواردات السلعية العالمية فى عام 
461 كما صدرت فى العام نفسه ما قيمته 155 
ملبار دولار تمثل 50 -؟.” من الصادرات الس-لصيية 


' تدر افريقيا بصدفة اساسية اكول الأولية 
سواء سعدنية أو زراعية, نما تقوم باستيراد /١‏ 
الصناعية والغذائية. ولا تمثل الصادرات المصرية 
(باستبعاد الدول العربية فى شمال 
1١‏ *' من حجم الواردات الافريقية. 


يننا 


وقد تسبدت هذه المنطقة جهودا مضرية مضنية 
خلال الأعوام الثلاثة الماضية لتنمية الصادرات 
المصرية إلبها. وقد ظهرت بوادر هذا التظور خاصة 
في مع كينيا التى زادت صائراتنا اليها 
بنسبة +0 فى عام 1111 بالمقارنة بعام 0ة14 
مليون جنيه عام 1414 ارتفعت إلى 11,2 
جنيه عام 1111) كما زادت وارداتنا من 
7 مليون جنيه فى عام 1114 ارتفعت 
إلى 54 مليون جنية فى عام 1111). 

وتجدر الاشارة إلى أن عدا لا باس به من الدول 
فى الكوميسا لم يقم حتى الآن بتخفيض الجمارك 
نظرا لغلروقه السياسية مثل انجولا والكنقو 
ونامبيا واثيوبيا. وقآمت الحكومة فى الفترة 

9 امج متكامل للنهوض بالصادرات 
:, وآأيضا صادرات الخدمات مثل 
بيستلزم الآمر قيام نظام جبد لتمويل 
وذيضا لضمان مخاطرها إلى جانب 
اتيسير الشقل الجوى والبخرى لهذه // 

فى النياية أود تاكيد ان قضية التضندير مى 
قطسة ننمية فى المقام الأول تحتياع إلى ج20 
واصلة المجالات لدعم القدر 
ا000 للصرية ولا شك ان. اك نقاطا 
مضيئة فى هذا الوضوع دقل مماسات معي من 
الملابس الجاهيّة إلى الولابات المتحدة الامريكبة 
والتى وم بجا مجموعة من خيزة بجال امال 


امصر وا 'مستوردة 

ينقص تطوير هذا المجال إلا السغي رف 
الحصص الأمربكية على المنسوجات // 
بالإضافة إلى اسود الكربون الذى [صككم من اهم 
صادرات /١‏ الكيماوية , وهناك فرص كبيرة 
لتصدير الادوية لافريقيا ودول الكومنولث. وزيادة. 
الصادرات من السلع الغذائية المصنعة والمجمدة 
والنباتات الطبية والعطرية إلى اوروبا. هذه امثل 
تحناج إلى تعديم على قأعدة كبيرة فى الافنمير 


المصرى. 


ملم ميس 
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السك لمفللفك يلففلنن 


الموضوع الت الاقتصاد المصرى 
ار ضوع الفرعى : قطاع التجارة 
!| 


لص سير : العام اليوم 


بعد فقدان الأسواق التقليدية 


لعادرات المصرية.. هل توقف 


انمو حركة الصادرات المصرية عبد اح 
ال 4 مليارات دولار ستويا وبدات الصادرات 
المصرية فى فقدان بعض الأسواق التقليدية مثل دول 
الاتحاد السوفيتى السابق. 

وأرجع علماء الاقتصاد والخبراء التراجع الخيف 
فى ارقام الصادرات المصرية إلى اتجاه الحكومة إلى 
تحرير التجارة قبل اتخاذ الاستعدادات السكانية التي 
تشمل ضسوابط ونظم حماية السوق والصناعة 
الوطنية. 

وافتقسد الخبراء غياب السياسات الخاصة بتنمية 
الصناعات القائمة بغرض التصدير وتقاعس الحكومة 
فى الرد على مخالفات وممارسات الدول الآخرى ضد, 
المنتجات المصرية فى الداخل والخارج, 


مستولية ابنك الدولن 


هما من 
ية التى دفسعت الحكومة المصرية إلى 
تطبيق سياسات اقتصادية رشيدة ولكنها غير ذكية 
لانها أغفلت وضع سياسات تنمية صناعية بفرض 
التصدير لشفل الطاقات العاطلة وايجاد فرص عمل 
بالاضافة إلى تطبيق سسيا. 


الاستعداد ووضع 


وعدم مراعاة مخالفات وممارسات الدول الاخرى 
المتقدمة منها والثامية في المنافسة فى الاسواق 
العالمية وزيادة الاأعباء بمعدلات سريعة 
الصناعات المحلية بالاضاقة إلى “دم قدرة الصناعة 
المصرية على المنافسة فى الاسواق العالمية. 

ويدى د. مصطفى السعيد انه على الرغم أن بعض 
الصناعات تفادت مشاكل ارتفاع التكلفة الاستثمارية 
ونجحت فى التحكم فى تكاليف الانتاج إلا انها حققت 
نجاحا متواضعا فى التصدير خاصة تلك التى ادخلت 
الصناعات التحويلية باستخدام خامات مستوردة 
رخيصة وجودة عالية لكن الوقت نفسه خسرت 
الضتابات المصرية أسواقها التقليدية فى الاتحاد 

السوفيتى السنابق ودول شرق أوروبا الذي ات 
ات عاج عبان 
الاسعاز يها. 


الحماية السوق والصناعات الحلية - 


منافسة مدمرة 


اشهاف حاجة السيق الص ري .. وإذا أضفن 
المنتجات الا. . 


3 
والاتجاه نحو تخفيض الرسوم الجمركية على 


الواردات فان النافسة على الوق اللحلية والقسوة 
الشرائية المحدودة للمستهلك ستكون آثارها مدمرة. 
ويضيف ان الحكومة لن تستطيع حماية 
صناعات غير رشيدة أو تساعد على احتكار 
السوق المحلى على حساب المستهلك ولن تستطيع 
. الوقوف امام التيار العالمى لتحرير الستجارة 
الخارجية من خلال الاتفاقيات الدوا 
وغيرها.. مشيرا إلى ان تصدير ١‏ 
يتطلب ان تكون هذه الصنا: 


على المنافسة | 


دول هذه السوق والدول المتنافسة عليه 
والمتغيرات 1 
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مسعد نوآر 


لشنف 


و1 


إنفا 


زيادة الأعبا. على المنتجين وتحرير التجارة 
00 غيرالمحسوب أهمالأسباب 


تنشيط الصادرات 


. أسا الدكتود كمال أبو سريم استاذ القاتون ن 
التجارى وعميد حقنوق ١‏ / 09 


يع الاستثمار فى هذا النشاط ورفع 
الاعباء ا فى مراحله الأولى 
وحمايته من سياسات الانكماش الاقتصادى. 

ويحدد د.. كمال أبو سريع المناخ المناسب المطلرب 
تعظيم الصادرات. بأنه يجب ان يشتمل على سعر 
عسرف مناسب للعملة ١‏ الظروف الطبيمية 
وسياسات اقتصصادية و: لنشساط الصناعات 
التصديرية ووجود نظام لرد الاأعباء من رسوم 
وجمارك على الصادراتٌ وكفاءة عالية النظم 


إن والإجراءات لنشاط التصنيع والتصدير ومصادر 


تمويل مناسبة. 
كما شدد على اهمية دعم كفاءة السنظام المصرفى 


الحا لاية مشوحيت الا 1 ودعم الأجهزة 


السياسية لجهود التصدير فى الداخل والخارج 
أ وتتمية الوارد البشرية للوفاء باحتياجات الصناعات 
' التصديرية وتوفير وسائل نقل "بضائع التاسبة 
بأسعار منافسة. 


فتح أسواق جد 
وفيس ف ف 
وين 
الصادرات المصرية على اسواق امريكا الشسالية 
وأوريا الغربية لانها اسواق ضسخمة 
مع اللستورد "١‏ 


دا 


فى مصر يزيد من فرص التسعاون 
,مات وهذا ينطبق على الصناعات 


النسيجية والجلدية والاثاث وللنتجات الزراعية.. أما 


اسواق الدول العربية والافريقية فان صر فيها 
فرصة للتصدير لكن يدرجة اقل لانها ليست لديها 
قيود اسستيرادية مع:الدول المنافسة كما ان حجمها 
صغير ومنتشر ووسائتل النقل اليها غير منتظمة 
ومكلفة لكن هناك بعض السلع المصرية التى قد يكون 
لها ميزة نسبية فى هذه الاسواق مثل المواد الغذائية 
والمنتجات الزراعية والآدوية. اما أسواق آسيا فاغلبها 
دول نامية تتنافس معنا فى الأسواق العالمية اموا" 
الصين واليايان كما ان دول أمريكا الجنوبية تمز 
بنفس الظروف التى تمر بها مصر فهى تحاول 
+ لكن نظرا موقعها الجغرافى وارتقاع مستوى 
الاجور فإن منافستها ضعيفة. 

علي أن السسوق الاساسى الذى يجب ان 


بطاقاتها الكاملة ولا كان مناك شه 
كانت هناك قيود اقتصادية أو اجتماعية ا سياسية 
فى الخارج أى الداخل. 
الصادرات الزراعية 

ومن جانبه اشار الدكتور بآهر عتلم الاستاذ بكلية 
الاقتصاد والعلوم السياشية بجامبة القاهرة إلى 
ضرورة الاهتمام بتصدير الفضراوات والفواكه 
الطازجة الى الاسواق الاوروبية لان الأوروبيين 
يفضلون الفواكه والخضروات الطازجة من نا. 
ولائنا استنفدنا اغراضنا من المنتجات الزراعية 
الأخرى إلى حد كبير موضحا ان مصر فى حاجة إلى 
جهاز يستطيع جنى محاصيل الفواكه والخضراوات 
وتعبئتها وتغليفها يشكل جيد ووسائل نقل سريعة 
واستقبالها فى موانىء الوصول وتخليم الإجراءات 
بسرعة لتصل إلى الاسواق الاوروبية طازجة. 

وطالب بتوعية امزارع الصرى باهمية عدم 
استخدم الاسمدة الكيماوية فى هذه المنتجات لان 
حجم الاقبال على الخضراوات والقواكه التى 

الاسمدة الطبيمية اضعاف تلك التى 

تستخدم الاسمدة الكيماوية كما انها تباع باسعار 
مرتفعة جد موضحا ان الاوروبيين يقيلون على 
بعض أنواع الأسماك الجودة فى المياه للصرية 
وبالتالي يمكن ان تصدر هذه الأنراع ويكون لها ميزة 
تنافسية فى الأسواق الأوروبية. 


ألبان دمياط.. 

ويؤكد أن اللنتجات الصناعية وخاصة الصناعات 
التحويلية كلما زاد انتاجها وبمواصفات مطابقة 
للاسواق الخارجية ولاذواق الستهلكين فان ذلك 
يساعد على زيادة الصادرات.. مشيرا إلى وجود 
بعض المنتجات التى تميزت مصر بتصديرها مثل 
مذ ات الألبان والجلود والاثاث لدرجة ان بعض 
منتج لبان التى تصدر إلى مصر الآن من هولندا 
وغيرها تحمل اسم دمياط وغيرها من المدن اللصرية 
التى عرفن ١ه‏ المنتجات. 
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5 عواطف سالم 2 


ازعة كبيرة يواجهها حاليا سوق الجلود المدبوغة وكذلك الصناعات 
.' علدية فجرها ارتفاع اسعار الجلود الخام بمعدلات كبيرة. كان السبب 
فى .” لجوء اصحاب المدابغ إلى التصّدير لحل مشباكل الركود وزيادة 
اللديوني. ٠هو‏ ما أدى إلى تهديد '” سانع المصرية الثى تتجاوز 
استثماراتها ذ سيدرب جب برعلاق. 

اصحاب المدابغ يؤكدون أنهم مضطرون للتصدير وينفون ان ذلك 
يؤثر على احتياجات الصائع الحلية ويتههعونها بائها احد اسباب تعثر 
المدابغ.. واصحاب المصانع فى الجائب الاخر يؤكدون ان ذلك يضرب 
الصناعة الوطنية فى مقتل ويقولون : : لسنا ضد التصدير ولكن اسبحوا 
لنا باستيراد الجلود من | بدون أى رسوم. 

لازم ناقشها الحا الصنامات الصوية والأجتماعات مستمرة لحلها 
ونعرضها بتفاصليها فى هذه السطور. 


اسم كاتب المقال : 
رقم العملد: 
تاريخ العدور : 


يتساءل ممدوح ثابت مكى رئيس 
الجلود باتحاد الصناعات 
ورئيس اللجلش السلعى للمنتجات 
الجلدية نحن لاندرى.. هل نصدر.. 
ام لانصدر؟ ولاتدرى؛ من نرضى.. 
هل نرضى من يفرضون سيطرتهم 

سوق الجلود واسعاره لتحقيق 
مصائحهم الخاصة..؟ر هل نترك 
المخزون الرأكد من الجلود يتضاعف 
أل طيخ سنا بنع إن ار 


وهناك من الانتاج يكقى السوق 
المحلى ويزيد خاصة فى ظل الركود 
الذى يعانى منه اصحاب المسائع 
والعارض. 


حجم الانتاج فى مصر يتراوح بين 
0 إلى 120 مليون ققدم مريع, 
والمسدر منه لايتجاوز 20 مليون 
قدم قيمتها تصل إلى 60 مليون 
اجنيه وهو زقم زهيد جدا فى حجم 


بيزنس صناعة الجلود والمدابغ . 
ويقول أن حجم الانتاج السنوى 
للمدابة يترا ح ما بين 500 إلى 


0 مليون جنيه. اما فى الصناعات 
الجلدية فيتراوح مسا بين 2.5 إلى 3 
مليارات جنيه. وتنتج ما بين 70 إلى 
0 مليون جذاء بمتوسط أسعار من 
0 إلى 40 جنيها والنتيجة 3 
مليارات جنيه تقريبا وهذا انتاج 
0 من طاقة الصناعة ولكن اخيلا 
ما فى الامر هو الطاقات العاطلة التى 
تتجاوز 7/50 وهذا ما يهدد الصناعة. 
ويتصدى ممدوح ثابت اى مصنع 
يطلب الجلد الطبيعى الخام و لم 
يجده؟ ويؤكد أن التصدير برىء 
بواقع المستندات والارقام الوجودة 
فى قطاع التجارة الخارجية. 
مديونيات باللايين 
ويؤكد سعد نايل مدير عام غرفة 
الدباغة باتحاد الصناعات ان سوق 
الجلود المدبوغة «ميت» حاليا واكتبر 
فال على لل عو الما ات ول 
إليها المدابغ حيث تم اغلاق عددٍ 
منها, نالع حالات افلس راش 
الشديد يعانى منها عدد كبير لعدة 
منهها أنْ 85/: من النتجمات 


الطبيعى ليس كبيرا: وتلجا الدابغ 
آلتى يتراكم لديهما مخزون إلى بي 
باى شكل حتى ولو كان 


تصديره للخارج بهامش ربع بسيط 
اجدا. 


ويشير إلى ظاهرة خطيرة فى 
سوق الصناعات الجلدية الان وتتمثل 
فى استفادة عندد من اصحاب 
اللصائع من فترة السساح التى تقد 


50- 


عواطف سام 


يفيضا 


؟ 


من عامين لثلاثة فى الجلود الطبيعة 
من المدابغ ولايسددون الصدابغ 
حقوقها.. وصلت الديوثيات إلى 
الللابين ويلجا اصصاب الصائع 
الدينين إلى اشهار افلاسهم للتهرب 


لاوش أن ارققع اسعار الجلود 


وعلى الطرف الاخر يوضح 
امهندس ممصطفى سلامة حمزة 
رئيس غرقة صناعة الجلود ووكيل 
الجلس السلعى لصناعة الجلود. ان 
ازمة الصناعات الجلدية ترجع إلى 


اسم كاتب المقال : 


رقمالعمدد: 


تاريخ العصدور: 


9؟ بمدوع بكى :حادق 'وشكوى الصانع اسع لها 


0 


لتغطية السوق الحلى ويتم تممدير 
جزء منه ؛ وأشار إلى أن السوق 
شهد مؤخرا ارتفاعا فى اسعار 
الجلود إلى الضعف تقرييا مما أدى 


الجلدية وهو يقذل من الوضع 
التنانسي فى مواجهة المنتجات 


#مسائع لمم اشوا كت يي 


ع إفايانت 


البديل وهو السماح: باستيراد الجلود 
المدبوغة من الخارج بدون جمارك أى 


استفلال الجلد المصري 
إيفسر الهندس مصطفي حمزة 
/, اسباب الازسة أيضا تمن فى 


عواطف سام 
يفل 
بلطا كن 
زيادة الطلب على الجلد المصرى 


الوجود حظر عالمى قى استخدام 
الجلود اتج ة من الهند والمسين | 


جلود خام جيدة وهو مثل القطن 
المصرى الخام ياخذونه للفارج 
ليصنع ثم يعود مرة أخرى باسعال 


ا أنه بعد فتح باب التصدير 
وخلال عام تقريبا تضاعفت 
الاسعار حيث لم يكن سعر الجلد 
فى أكتوبر 99 يتجاوز 80 جنيها 
وصل حاليا إلى 150 جنيها. 

ويؤكد المهندس سلامة حمز: 
استمرار تصدير الجلود يد الخام 
سيؤدى إلى غلق المصائع وتشريد 
الوف العمال حيث تعاني اسواق 
الجلود والدباغة من ازمة كبيرة 
بسبب السيؤلة والركود وارتفساع 
الاسعار وكذلك زيادة نسبة 
الستورد من مستلزمات صناعة 
الجلود. ونطلب كاصحاب مصاتع 
تدخل الدولة خاصة وأن المادة رقم 
0 لاتفاقية التجارة تبيح فى حالة 
إما أن امئع تصدين 
الخام أى احد من الاستيراد واضع 
الضوابط ولابد من ايجاد حل لعلاج 
هذه الازمة الخطيرة. 

ديون معدومة 

ويقول محمد عنتر سلامة ‏ 
صاحب مدبفة إذا بعنا للسوق 
للحلى فهذا انضل لانه يوفر تسبة 
ديع معقولة.. ولكن هناك ازمة 
السوق الان وهو اننا 
شري الجلود من المدبح 
ثقدا مع العلم أن أسعار الجلود من 
هذا الوقع ترتفع اسعارها أيضا ثم 
تاتى للمدبغة ونقوم التى 
نستورد موادها ارج ثم 
يتراكم اللخزون لدينا ولايشترى 
اصحاب الممصائع سوى بالاجل 
الطويل على فترات قد تمتد عامين 
أو ثلاثة وهناك ملايين كثيرة 
على امحاب الدابغ رغم انهم 
يمولون عملهم بقروض بنكية ومن 
هنا كان الحل الوحيد أمامنا هى 
الاجوء إلى التصدير. 


: وعلى آى حال, فقد انتهز مركز الدراسات الآسيوية بكلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية يجامعة القاهرة. فرصة مشاركة 
محاضير محمد فى مؤتمر الدول الخمس عشرة قى يونيى 
الاضى. ووجه له الدعرة لإلقاء محاضرة امام للقفين 
اللمسريين, حول التجرية االيزية في التعامل مع الازمة 


الاقتصادية الآسيوية, ووائق الرجل مشكوراء والقى محاضرة ” 


فيها للمثقفين الصريين رذيته للعولة والازمة الالية, تم 
تغطيتها ف اإعلام الصرى بشكل 


الحماضرة 


الدراسات السياسية والاسترا بالامرام. فى عمرده التشور 
بالاهرام يوم /1 اغسطس الاضى, وهو أمسر يشكر عليه 
لاستمرار اهتمامه بالموضوع. ل اس 
محمد كلاما لم يقله يتعلق بتقديره للا يمكن أن تستورده مالبزياً 
من مصيره ضرع ا ا سا 
جوا دراميا لا أساس ل وتأتى خطورة ماقيل من أنه نسب الى, 
محاضير محمد حديثاء خلاصته أن رنيس الوزراء الماليزى 
حينما ستل عن العلاقات الانتصادية بين مصر وماليزياء فإنه 
أشار الى أن ماليزيا تستورد البصل من استرالياء وريما يمكن 
استراده من مصر, «وكان ذلك هو الاقتراح الحدد الرحيد الذى 
جاء على بال الرجل» كما قال الكاتب. ونا كنت قد وجهت 
الدعوة الى رئيس وزراء مالبزيا؛ وقعت بإدارة للناقشة فى 
حضور الدكتور مفيد شها/ »زير التعليم العالى والدولة للبحث 
العلمى. والدكتور نجيب الهلائى جوهر رئيس جامعة القاهرة. 
من الثقفين الصريين. فإننى قد دهشت لما ذكره 
لنعم سعيد. وعدت الى تسجيل الفيديو الذى قام به الركز 
للمحاضرة, فوجدت أن رئيس الوزراء قال مأنصه: 

ن على أن نشترى أكثر من مصرء وما علينا أن 

أن 


وائما يس مصدر للمنتجات الصناعية, ولم يكن الاقتراح 


الذى أتى به هو استيراد البصل الصرىء وقد زآر 
معرض المنتجات الصناعية الصرىء الذى عقد على دامش قمة 
ال 15, ووعد باستيراد بعض النتجات الصناعية التى شاهدهاء 


حك 


بعد مرور نحو ثلاثة أشهبر على د. محمد السيد 


محمد السيد سليم 
#«/ماه١4‏ 


اا ؟ 


النمية, ومن دن يعتوضمون على اانا ين 


ويرى أن الحولة فى بعض جوانبها تتطوى على شروع «استعمارى» على حد تعبيره: 


رالتى تحتاجها ماليزياء ومن ثم فإن قحصة أن مصر فى رؤية 
محاضير محمد فى مجرد مصدر للبصصل الى ماليزياء غير ذى 


موضوع, فالرجل آكد اهتمامه باستيراد التتجات الصناعية 


وأاشاف أن الاجابة: كانت دشا بار 


على رموس الحاضرينء الغريب أن د.عبدالتعم سعيد لم يكن 
حاضرا فى اللحاضرة. فكيف عرف أن الصمت كان زهيياء واذا 
كانت القصة التى ذكرها غير صحيحة, فما هو اذن الدش البارد 
الذى وقع عل الحاضمرينء إن امانة الكلمة كانت تقتضى أن 


. نقرأ نص الحاضرة والتى قام الركز بنشرها باللغتين العربية 


والانجليزية؛ بدا فى ذلك نس الحوار الذى دار بين رئيس 
الزاء والثقن الممرين وآن تكون موجوين فى القاعة حتي 


كذلك, فقد أنحى الدكتور عبدالمنعم سميد باللائمة على 
القاعة, لانها استيلكت معظم الوقت في الحديث عن الراجيبة 
ن الولايات التحدة وماليزياء والواقع أن هذا الوضوع لم يثر 


فى النقاش على الاطلاق, وإنما كان النقاش يدور حول 
الاستراتيجية التى اتبعتها ماليزيا للخروج من الازمة الالية 
الآسيوية. وقد تضمنت تلك الاستراتيجية رفضا لاتباع 
الروشتة التي حاول صندوق النقد الدولى ان يفرضيا. كان 
9 برؤية محاضير محمد للدور الذى 
افتعال الازمة. ٠‏ وكيل استلاع 
الدولى ويحقق» 
أنه من حق لفن الصريين الاستماء الي 
رؤية فريدة من نوعها للازمة المالية الأسيوية؛ ومحاولة 
استخلاص الدروس الستفادة منها تماماء كما أن بض 
اللكقين عن من انهم الماع لآ أي توملئق لويدمان 


الرجل كان واضع الرزية, متفهما للمقدرة الصسرية 
التصدير الصناعى والزراعى: كما أن الحوار الديمقراطى 
يقترض الاستماع,الى كل وجهات النظره وقيل ذلك الاستناد الى 
العلومات قبل إصدار الاحكام. 


الموضوع الرئيسى : 
الموضوع الفرعى 
الق 8‏ درة: 


قطاع العجارة 
العالم اليوم 


تدنى نصيب مصر من حركة 
التجارة والاستثمار العالمى ليصل 
إلى حسوالى 0,017/ بالرم من 
الوقع المميز والعديد من اللميزات 
النسبية المنقردة. وبالرغم من 
التحسن النسبى الذى بدأ فى الظهور 
على نصيب مصر فى حركة التجارة 
العالمية والاستثمارات الدولية إلا أن 
عددا من الاقتصاديين ورجال 
الاعمال أكدوا على ضرورة استفادة 


مممر فى موقعها الجغرافي المين " 


لتتحول إلى مركز اقليمى للتجارة 
والاستثمار العاللى. 

وحث الخببراء على ان يكون 
للاقتصاد المصرى دور فاعل فى 
مجريا يات الاقتصاد الدولى من ن خلال 


والاستثمار العالميتين مؤكدين انه 
لامكان فى المستقبل للاقتصاديات 
المستقلة أو المعزولة عن الاقتصاد 
العالمى ولابد أن تسرع الدول النامية 
بصفة خاصة للاندماج فى الاقتصاد 
الدولى. 
المؤهلات المطلوبة 

فى البداية أكد محمد متصور 
رئيس الفشرفة +-جارية الأمريكية 
بالقاهرة أن مص سر مؤملة لتكون 
مركزا للتجارة الساللية فى منطقة 
الشرق الأوسط وافريقيا مشيرا إلى 
خسرورة الاستفادة من الميزات 
النسبية والتثاقسية لمصر خاصة 
موقعها الفريد. 


الاقتصادالمصرى 


واشار إلى أن مصر تنتلك ايضبا 
خدمات الاتصالات المتقدمة و: تتواثر 
لها ليق النقل والوااصلات كلما 
ترتبط بعلاقات طبية مع جيرانها: 

وأكد على ضرورة الاستقادة من: 


الخبرات الامريكية فى التنمية مشثيرا ٠‏ 


إلى الدور المهم للتعاون بين رجالٍ 
الاعمال من الجانبين فى اطار تتضية 


العلاقات المصرية الأمريكية. 


مرحلة مهمة 
أما رجل الأعمال ابراهيم أبي 
عميرة فاشار إلى ان مصر مقدمة 
على مرحلة عالميية خطيرة وهى 


المولة التى تؤصل مبدا الاقتاح * 


ة وطالب القطاع 


الجهود 
لجذب الاستثمار العاللى حتى لا 
نتخلف عن التطورات الدولية. 

وأكد ان هناك جهودا مخلصة 
وحادة من جل تطوير أداء الاقنتصاد 
انص.رى وسرعة اندماجه فى 
الاقتصاد العالى مشيرا إلى أن مصحٍ 


د 


مازال أمامه الكثير فى مجال تنشيط 
الاستثمارات الاجنبية والمشاركة بقوة 
فى التجارة الدولية. 
شروط الاندماج , 

وأشارإلى أنه لتحصقيق سرعة 
الاندماج فى الاقتصاد العالى فيجب 
الاسراع بعلاج مشكلة الخلل وفي, 
الوازين التجارية مع مختلف دول 
العالم خاصة الدول الكبرى من خلال 
فتحاسواق جديدة والترويع | 
والتسويق الجيد للسلع للصرية.. كما | 


ا 


أموال دولية والتسويق الجيد 


٠‏ التصدية هى الضمانة القوية لعدم 


وقوع أية أزمات اقتصادية مستقبلية ‏ 
كما يضمن اللشاركة الفعالة فى ” 
التجارة والاقتصاد الدولى. 


على الشاحة الدوليية ولكن للشوار 
طويل وتحتاج إلى جهود تنموية 
متواصلة ومكثفة للاندماج أكثر فى 
الاقتصاد الدولى مشيرا إلى تفوق 
مصر فى بعض للجالات التى يجب أن 
تستغل بشكل افضل. وأوضح أن _ 
ا 0 


تكنولوجيا العلومات فى العالم 16/ز 


/اه؟ 


مما يجعل مصر من أكثر الاسواق 
الصاعدة قى صناعة المعلومات وكان 
حجم السوق العالمى فى العام الاضى 
قد بلغ 302 مليار دولار وفى مصر 
0 مليون دولار.. وقال ان مصر 
حققت طفرة فى التصدير مما جعلنا 
أبرن الاسواق التى تغزي العالم تجاريا 
فى هنا للجال مشير) إلى انه سيتم 
تصدير برمجيات وخدمات فسنية من 
خلال الخبرة التخصصية هنا العام 
بقيمة 10 ملابين جنيه وأن الهدف 
لتصديرى خلال العام القبل يلخ 20 


التغيرات العالية ويتماثر بها ويؤثر فيه 
. ومن المؤكد ان هناك حقائق لا 
التغاضى عنها وهى ثورة العلومسات 
وأصيبح اللستقيل لمن يملك المعرفة 
ويستطيع استخدامها وأشار إلى ان 
النهضة الاقتصادية وعملية 

جعات رجال الأعسال يدركون اهمية 
نظم للعلومات حيث انها تدخلهم فى 
الاقتصاد العالى وتوفر لهم القدرة على 
الاطلاع على احدث التطورات فى كل 
للجالات مما يزيد من قدرتهم التنافسية 
عن طريق تكامل الخدمات. 


تكتلات قوية 
وأكد ان مواجهة للنافسة العالية 


1 فى مجال تكنو .جيا العلومات بصفة 
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اسم كاتب المقال : 


رقم العهدد: 
تاريخ المدور : 


الامكانيات المالية والبشرية والبيكل 
القادر ربذلك 


الاقليمية بين 

مجموعة ال 15 لاس ونيد 
وتسعى لتطوير مساهمآتها فيها وهنا 
التحسرك تحرك سليم نحو تأكيد دور 
٠‏ الدول الثاسية فى الاقتتماد الدولى 


الزيد أن الشاركة للمسرية في 


والشاركة الفعالة فى التجمارة الدولية 
ودعم وتقويةالكتلات لاقئيسية التي 


الكبرى. . 
وأكد ان مصر لديها امكانيات 
هاة خاصة فى مجال الاتتاج 
والتصدير كا أنها نجحت فين 


طريق الشاركة فى حركة النجارة 
والاستثمار العالمى. 


505-75 


التصديز قخسية مصير ‏ اننى ارددها بعد ان سمعتها من الرئيس حسنى مبارك - بل وقد 


كانت هذه العبارة هى نقطة الشرارة التى كان من اثارها فى نفسى قرار اتشاء ادارة للتشاط ؟ 
الخارجى للاتحاد الصرى لمقاولى التشييد والبناه فى عام 1998 فاذا كان واقع الارقام الخيقة 
والذهلة يؤكد اننا نستورد بما قيمته 56,4 مليار دولارا منها 11,4 مليار دولار نستورد بها . 
سلما كمالية وترفيهية ينتج فى مصر مثيل لمعظمها ومنها على مسبيل الثال ثلاجات ومبردات* 
والفريونات وبطاطس طازجة وذهب ومنتجات من الخزف والمسينى واشجار ونباتات وخلافة 
اما حجم صادراتنا 11.7 مليار دولار اى مايساوى تقرييا حجم استبرادنا للسلم الكسالية 
والتى تنتجها مصساتعنا فى مصسر وهذه احصائية الجهاز الركزى للتعبئة والاحصاء عن حجم : 

صادرائتا ى وارداتنا عن عام 1999. 
فاذا كائث الصناعة المصرية نجحت أن تنتج 
وتسد حاجة السوق المحلية فى الستينات وفى 
مرحلة الحروب كان لابد : الاتجاه لتكثيف 
زراعة القمع لتامين احتياجاتنا س +التالى كان 
ضروريا فى ذلك الوقت ايضا ان تش مناعة 
للاستفناء عن الواردات ونتيجة سهاسة احمثل 
الواردات وبهذا القرار السياسى الموفق أصبحت 
انسبة 94/ مما نتتجه صبناعيا موجها الى 
السرق المحلية وللاسف استمر هذا الوضع 
لفترة كبيرة بعد انتسهاء هذه السببات وهى 
مرحلة المروب والتى كان تخطيط سياستها 
على الوضع التى كانت عليه فى هذه المرحلة من 
تاريخ ممسر وهى سياسة تصدير 6/ فقط مُنٍ 
انتج الموتائي - ومن هنا فا: 
وأيضا معيو 


انه ليسكا لن! سياشنة متطورة ومتفيرة وملزافئة مغ 
اتوجتائنا أمكانياتنا كي المنتجات والخدمات التى تتمتع 
5 تصديرية < فان النجاح فى التصدير 
ب مزيدا من الاسستثمارات المخططة 
والثي تؤدى بدورها الى ايجاد فرص العمل و رفع العمل ورفع مستوى تكنولوجيا 
الانتاع خاصة أن" تتمتع بميزة مركزها الجفرافى ‏ ووفرة العمالة وبامكانيات زراعية 

فى مجال تعسدير الغدسات والانشاءات ومن 5 0 الذملة 


ثم هبط هذا الرقم حتى وصصل الى سبسعة فى العشرة الا بهذ لان محر تع الا للركن 
رقم 174 من بين 186 دولة تتعامل فى التجارة الخارجية العالمية. 

ناذا كانت دول العالم كله اكتدشفت ان التجارة الدولية شئ مهم جدا وله ضرورياته على 
- وان التبادل التسجارى من الضرورة باعتباره مكونا اساسيا لمجمل الانشطة 
15 فلي لل ولسيحه اكد الا و لذ لا هن جرب الست وزيا 


5 


محسن عبد المادى 
تدكا 


ل نا 


ومن هَئا فلابد مَنَآتمادة النظر فى أستراتيجياتنا فاذا كانت استراتيجية 
التسويق الدولى ‏ بمعنى انه ليست لدينا منتجات تركز عليها بحيث يكون 
فانه يجب ان ناخذ الميزة التار: 


قير واشمحة ذ 
وضع عالى فيه 
لنا ونحولها الى ميزة تسبية ويمد ذلك نحولها الى مب 


' تنافسية دولية لى عالمية ‏ واذا كانت مصر لديها ميزة تنائسية فهى فى ظهر اورويا ورج 


فريقيا ولديها حضارة جبارة و عقول مفكرة ولها تاريخ وانجازات فى مجالات عديدة - لذ 
الاهرامات ومعابدها ويارزون من قديم الازل فى البناء و١‏ ومرورا بالشار 
الحاضر فى القرن العشرين فائثا قمنا بتشبيد السد العالى فى الستينات ومرورا بتاريخنا . 
هذه للهنة شيدنا جميع الشروعات الكبرى بعصسر من كبار وطرق وبفية اساسسية ومشروع. 
سكنية.ودون اى منافس من شركات تشييد عالمية آلا اللشروعات الممولة من الخارج عن طر 
اللنح أى القروض الشروطة وحتى هذه الشروعات فكان يتم تنفيذها بواسطة شركات مقا 
معسرية من باطن الشركات الدولية الشروطة علينا وكانت لشركاتنا فى هذا الجال اليم 
الكبيرة فى تسعمير جسيع البلاد العربية وذلك حستى وقت مضى قريب وكذلك الدول الاسوم 
واذا كانت عملية تصدير المقاولات وتتصيتها ونجاحها فى ظل التعلور الهسائل التكنولوح 
وتكتولوجيا المعلوسات والتى اصسبحت من اهم دعائم التقدم والنجساح وقى ظل العولمة والد 
فان قطاع المقاولات اصبع لذاما عليه ان يساير هذا الركب من التطور البسائل ليسنطييه 
ينافس عالميا بل وسعليا ونكمل مشوار تاريخنا فى هذه المهنة وجدير بالذكر ان الاتحاد الم 
المقاولى التشييد والبناء قد بدأ فى رسم وتنفيذ خطواته الطموحه للوصول الى مسايرة المتاذ 
الدولية فى هذا القطاع الكبير وعلئ اى مستوى فى بلدان العالم ولكن السؤال هنا - بد 
تحرك سريع لسياسة الدولة ولصانع القرار للدراسة العلمية للاحتواء السريع لمعوقات تص 
هذه للهنة قماذا يفعل الاتحاد وللحديث بقبة, 


رئيس لجنة الشئون الخارجية باتحاد القاولين الصبر 


قطاع التجارة 


العالم اليوم 


منطقة التجارة الحرة 
مع الكوميساتدخل حيز التنفيذ 


آآ سس سه 
فى الشهر الحالى تدخل التجارة المصرية مع الدول 
:'الافريقية طريقا جديدا فشهرأكتوبر الحالى هو التاريخ 
ا محدد لدخول منطقة التجارة الحرة مع دول الكوميسا 
حيز التنشفيذ وهو ''مر الذى يحفر مجرى جديدا 
للصادرات المصرية ويمهمن سن نلانه ان تصب 
المنتجات المحلية فى أسواق افريقيا.. «العالم اليوم», 
سالت الخبراء ورجال الأعمال عن كيفية الاستفادة من 
هذه المنطقة الحرة. 7 
ه تحقيق - خلاف محفوظ: 
فى البداية يؤكد الهندس 
مصطفى السعيد رئيس قطاع 
نقطة التجارة الدولية أن اهم . 
أهداف تجمع الكوميسا هي 7 


ايجاد الظروف المناسبة 
للاستثمار وتحسين معدلات 


الثمى الاقتصادى بالدول 8 
الاعضاء والعمل على ازالة 5 5 5 

الحواجز امام ثمى التجارة م.مصطفى الستيد: أحمد لتحعة : ١‏ دتهتى لواقم 0 
والاستثمارات بين هذه الدول 1 5 
والقضساء على المعوقات 8 


لاارية وامساح الجل ليو قرياً. تطوبر تصواج إل دلب نيم لعن 


المنافسة الحرة وانشاء منطقة 


تجارة الحرة التى تبر دخ 

د تفز الي لشم تعريفة جمركية الإفراج الجسمركى ' بيحلان ناخل 0 
1 222 مصوحسلة دول تلافى مسشكلات لخدف يي وي 
5500 سد 


انه سوف يتم نهاية الشهر لألفضماء ٠‏ الفحصر الشحر 
الجارى ازالة التعريفة قبل وس السؤضع ‏ 
الجمركية والرسوم الاخرى 

لتصل إلى الصسفس بعد ان . الغمصططية 
كانت تخفض 10/ كل عام 

كما سيتم ازالة الحواجِرٌ 

الجمركية المفروضة على 

تجارة السلع بين الدول 

الامسختاء يشترط خشسوعيا 

لقواعد النشا التى حددتها 

المنظمة. 


4لا 


تصنيف الواردات 
واضاف انه يتم الآن انشاء 


خطة لاتعريفة الجمركية ٠‏ 


الكتارجسة موهدة لذو 
الكوميسا حيث سيتم تصنيف 
واردات الكوميسا إلى اريعة 
اقسام الأولى الاستثمارية 
ونسبة ضريبتها صفر 
والشانية الوسيطة نسبة 
ضرييتها 215 والثالثة المواد 
الخام وتكون نسبة ضرييتها 
5 والرابسة كاملة الصنع 
ونسبة ضريبتها 30/. 

وأكد السعيد أن التبادل 
التجارى بين مصر والكوميسا 


حدثت به طفرة كبيْرة فى ! 


' دولة تنزانيا ففسد انسحبت فى 
٠‏ الشهر قمبل الماضى جزئيا 


حجم التجارة البينية حيث 
وصل إلى 2,7 مليان دولان 


ا 


حتى عام 97 مقابل 932 ! 
مليون دولار عام 85 محققة ( 


بذلك معدل نمي سنويا يصل 
إلى 12/: وهو يمثل زيادة 5/ز 
عن مستوسط معدل نمق 
تجارتها مع العالم الخارجى. 
وأضاف أن صادرات مضصر 


إلى ذول المجموعة فى العا. 


المالى اللاضى99 بلغت حوالى 


7 مليون دولان فى ' 


مقابل 32,30 مليون دولار 
عام 95 بيتما بلغت الواردات 
حوالى 142,50 مليون دولار 
فى عام 99 بينما كانت عام 
5 حولى 141,11 
مليون دولار فى حين بلغت 
صادرات مصر فى النصف 
الأول من 2000 ما يقرب من 
3 مليون دولار فى حين 
وصلت الؤاردات حوالى 12 

ل بن دولار مسن دول 
المجموعة وكان فى مقدمة 
الدول التى تعاملت معها مصبر 
هى السودان وكينيا حيث 7 
التصدير للسودان بحوالى 
4 ملي ون دولار فى 
النصف الأول من 2000 وتم 
الاستيراد بحوالى 35.58 


مليسون دولار ويلغت جملة 
الواردات من كينيا حوالى 
8 مليون دولار فى نفس 
الفترة ووصلت الصادرات إلى 
9 مليون دولار خلال 
النصف الأول من العام 
الحالى. 
٠‏ استثناءات 

ويؤكد الدكتور أحمد شيحة 
رجل الاأعمال ان ما 
دول اللجموعة حتى الآن هي 
الاتفاق على تنفيذ تعريفة 
خارجية للدول فبعض الدول 


حتى الآن خفضت 790 ' 


وب مها 60,/70,/80/: أما 


لفترة مدتها 3 سنوات نظرا 
لظروفها الاقتصسادية 
والسسياسية بدعوى ان 
اقتصادها لا يتحمل مواجبة 


' ان 
أخذت استثناءات مثل ناميبيا 
والكونفى وسوؤزيلاند 


م0 وجيبوتى وهناك دول لم تنفذ 


بعض الآن المطلوب منها فى 
الاتفاقية مثل اثيوبيا امآ 
بالنسبة لقواعد امنشأ فقد 
اتفقت الدول الاعسضاء على 
نسبة المكون الداخلى 
للسلعة من حوالى 745 الى 
35/. 


ويضيف شيخة أنه من ' 


ناحية التعريفة اللوصدة التى 
يراد انطلاقها عام 2004 فقد 
تم عمل تموفج للافسراج 
الجمركى وسموه (1)كوميسا 
وجار تطوير هذا النموذج بما 
يتلافى بعض مشكلات 
الفحص قبل الشحن وتم عمل 
مخازن فى جمارك الدول 
الأعضاء. 

ومن ناحية التنسية المتوازنة 


فقدتم عمل سياسةانع ٠‏ 


الاغراق والتصدى لمخالفتها ٠‏ 


من خلال محكمة العدل كذلك 
حل المنازعمات بين الدول 
الأعضاء. 


والسنغال وتشاد وغانا. 


وعن تجربته مع دول 
الكوسيسا يقول شيحة ان 

معظم الرحلات التى ققام 38 
الجانب المصرى لهذه الدول 
كانت عبارة عن وفود من 
رجال الأعمال مع وزارتي 
الاقتصاد والتجارة الخارجية 
فقط وبعد دراسة وجد ان 
معظم الشركات المحتكرة لهذه 
الاسواق من دول الكومنولث 
وتان ا واسرائيل 


وتم 5-7 من فرع لها 
قى كل من ساحل العاج 


ويطالب شيحة 
بتمويل الشركنات الجاذة 
للدخول لهذه الاسواق بقوة 


ول !. مشسينرا الى أن من اهم 


الصعوبات التى واجهته فى 
هذه الدول كيفية التسويق - 
هناك عقبات فى الشحن 


. خاضة مع عدم وجود خطوط 


ملاحية منتظمة بين مصر 
ودول الجموعة نظراً لضيالة . 

جم التجارة البينية وعندم 
توافر معلوماث لدى المصدن 
اللصرى عن اذوأق المستهلكين 
فى هذه الدول عكس دول 
آخرى مثل اليابان والصين 
واسرائيل بالاضافة إلى عدم 
وجود الدعاية والاعلان عن 


وكل هذا بخلاف ارتباط هذه 
الدول ببعض التكتلات الاخرى 
لهذا يجب على الدولة توفير 
هذه الاحتياجات ومساعدة 
رجال الأعمال سواء عن طريق 
نقطة التجارة الدولية اى عن 


للمسرية بشعل ناكم فى 
الخارج وفى هذه الاسواق. 


دولاب 


. العربية 


ويطالب أحمد شسيحة رجال 
الأعمال بتكوين مجموعات 


. عمل للدخول الى هذه الاسواق 


الجالين فى هذه البلاد نظراً 
لوجود طلب كبير على الفواكة 
والضضراوات والتصن 

. الصرى فى اسواقها وايضا 
التركيز على يعض السلع التى 
يمكن ان تجد مجالا طييا فى 
أسواق للجموعة مع الافتمام 


بشكل العبوة وجود: 


ابة 
اللتداولة إلى جانب اللفة 
مع الأخذ فى الاعتبار 

ولع الواطن الافريقى بالالوان 
الزاهية كما يجب العمل على 
تسسجيل الدواء الممرى فى 
هذه الاسواق الواعدة نظرا 
للاقبال الكبير عليه وضرورة 


, الاستفادة من الؤسسات 


الهيكلية فى الكومسيسا 
والتسهيلات التى قدمتها هيئة 


, الطيران المدني المصرى لنقل 
السلع الصرية, 


خطة قوية 
ويوضح شيحة ان 
الصادرات المصرية ضعيفة 
جد ولا تتناسب او تتماشى 


| مع مكانة مصر بين هذه الدرل 


ولذا يجب وضع خطة قومية 
واضحة ومدروسة لتنمية تلك 
الصادرات لتصل على الأقل 
إلى مليار دولار خلال الفترة 
القادمة مع تكثيف عمل مكاتب 
التمثيل التجارى. 


من الحكومة دعم شركة 
الملاحة البحرية الث انشاها 
رجال أعمال مصريون لان 
نفقاتها فى الرحلات إلى هذه 
الدول لا تغطى تكلفتهامما 
يعرضها للخسارة الفشادحة. 
كما اننا نحتاج إلى دراسة 
تفصيلية للاسواق وتطوير 
آليات التسويق وابتكار' اساليب 
جديدة فيه مع التركيز على 
دراسة نفسية الستهلك فى 
هذه الأسواق وهذا الجزء يقع 
على عاتق الستثمر وا الضانع 
ورجل الأعمال والحكوم ٠ه‏ 
ويؤكد ان حجم التجار: 
ة سوف يزداد بنسبة 
بعد تخفيض الجمارك 
والغائها وبعد العمل فى منطقة 
التجارة الحرة وستزداد اكثر : 
مع تطبيق الاتحاد الجمركى 
عام 2004 والذى يجب ان . 
يصل إلى انشاء اتحاد تقدى ٠‏ 
عام 2025 للوقوف“ امام 
التكتلات التجارية وتنوخيد 


الاتفاقية يتكون من مجلس 
سلطة وهو أعلى جهة سئاسية 
ومهتم بمراقية الاداء ومجلس 
وزارى اعضاؤه هم وززاء 
التجازة المنوط بهم تحديد 
السياسات وبرامج العمل 
والشثئون المالية والادارية 
وهناك لجنة المحافظين للبنوك 
المركزية تدير غرفة الإقاصة 
وتراقب البرامج امام اللجان 
الفنية فهى مسئولة عن 
النواخى الاقتصادية والادارية 
وهئاك لجان اخرى مثل 
التجارة والجمارك ب,لزراعة 
والرى والصناعة واطاقة ' 
والشسون البيشية والنقل 
والاتصالات: وتكنولوجيا 
المعلومات بالاضافة الى 
السعرتارية: وق نان 
الاستشارية التى تعمل على 
خدمة تجمعات رجال الاعمال. 


: المحلية لسيدات الاعمال واتحاد 
أ ينوك دول الكوميسا. 

ويقول عزيز بشرى 

مديرالدراسات والبحوث 


والمعلومات بنقطة التسجارة 
الدولي.ة انه مع بدء العمل 
بمنطقة النّجارة الحرة يجب 
: على القطاءٍ الخاص التعمق فى 
| دراسة هذه الاسواق واعداد 


دراسات الجدوى والدراسات 
نخطيط 


8 
'فئسة عل. اساس 


١‏ | سليم مشيرا الى ضرورة 
وجود المستثمر فيها باستمرار 
أ من خلال خدمة مابعد البيع 
مشيرا الى ان الدولة تقوم 
بمساعدة رجال الاعمال من 


سيا جما اللاميل 
| والتجارة معها نتم بنظام 


| الصادرات المصرية لان حوالى 
: 85/ من الشركات المصرية 
شركات صغيرة ومتوسطة 
لاتتحمل نفقات الشحن 
والتحميل الى هذه الدول 
: وايضا مخاطر عدم البيع اى 
التلف او الخسارة. 
قبل شوات للأوان 
ويناشد بشرى رجال 
الاعمال باشتراك الشركات 
ذات الطابع واحد للمنافسة فى 
هذه الاسواق بقوة قبل فوات 
الاوان خاصة ان دول 
الكوميسا من خلال الاتفاقية 
استفادة القطاع الخاص 
من التجارة والاستثمار وتتيح 
الفرص للتكامل الاقليمى. 
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بعض ن اللنشرو. عات الاستثمارية 
الملشتركة بالتعاون مع بعض 
الستثمرين الافارقة والعرب 
وتعظيم الاستفبادة من 
الاتقاقيات التجازية 
والاستثمارية اللبرمة بين 
مصر والدول الاق 


على | اللستوى الثنائى اى على 


سهولة الاجراءات وسرعة 
الحركة من ابرز العوامل 
المطلوبة لهذا السوق وان اتجاه 
الشركات المصرية للتسويق في 
عدد من العواصم بدأية صحية 
كمايمكن 1 تلعب خلوط 
الطيران والخطوط البحرية 


ويستطرد بشرى أن السوق 
الافريقى واعد وهى بحاجة الى 
السلعة اللصرية مثل السيراميك 
والبيدات الحشرية والادوات 
الصحية والادوية وألصناعات 
الصغيرة والتوسطة لذا فان 
هناك ضرورة لاقامة علاقة 
مباشرة مع الستهلك وانشاء 
مستودعات للسلع وتوزيع 
السلع على تجار التجزثة 
واحيانا على الستهلك بصورة 


السلعية ا 5 د ان تشارك وبقوة 
في هذا النطاق لان مهامها 
تتضمن عمل الدراسات 
الخاصة بالتسويق والتصدير 
وحله الشاكل التى قد تطراً 
اثناء العمل ثم ترفع تقريرا 
للمسجاس الاعلى لتنمية 
الصادرات والذى يضم كثيرا 
من الجهات المعنية بهذا 
اللوضوع. 
ويؤكد ان هناك عدة فرص 


داخل هذه الدول يستطيع ان 
يثبت فيها المصريون كفاءتهم 
فى انشا العديد من 
الشروعات مثل البنية 
الاساسية واعمال المقاولات 
وانشاء الساكن والستشفيات 
وادارة الفنادق وانشاء الطرق 
وتشفغيل آبار البترول 
بالاضافة الى حاجة اللسوق 
للمنسوجات والسلع الهتدسية 
3 لنزلية والكيماوية والاثاث 

لم المنتجات كما يمكن 
ا فى الزراعة من 
خلال انشاء شركات مشتركة 


' وهي امر يمكن ان يتكرر فى 


مجال التعدين والبترول كما ان 
هناك مجللات اخرى 
للاستشار مثل اجراء دراسات 
وتصميمات للمشروعات التى 
تحتاجها تلك الدول والقيام 
بانشطة الخدمات الهندسية 
والمالية وانشطة التامين 
والسياحة والنقل ومن الممكن 


. تبادل المقابل النقدى لهذه 
؛ الخدمات بمنتجات يحتاجها 
. السوق المصرى مثل المعادن 


والاخشاب والسكر والشاى 
والين والذهب. 

وتطالب الدكتورة تهائى 
محمد اب القاسم استاذ 
الاقتتصاد بجامعة حلوان 


' بتفعيل الصندوق الذى نادت 
: به مصر للمساعدات الفنية 


لدول الكوميسا لتشجيع 
التجارة الحرة وشطب 
المعوقات الاستثمارية ونقل 
التكنولوجيا بين الدول واقامة 
قاعدة معلومات متكاملة تشمل 
المعلرمات التجارية الخاصة 
بالتصدير والاستيراد وفرص 
الاستثمار والتشريعات 
والقوانين الحاكمة للنشاط 
الاقتصادى فى دول التجمع 
واعداد برنامج قوى لريط 
اسسواق الدول العتية بالدول 
المجاورة لها وضرورة تطوير 
إصضأ 


وانشاء خطوط يتم ت 
بواسطة المؤسسات المالية 
للكرميسا على ان تسدد كل 
دولة نصيبها من هذه التكلفة 
على فترات زمنية مثاسة 


|الموضوع الرئيسى : 


التاسستيدرة 


اسم كاتب المقال : 


رقم العسدد: 


وتضيف انه لايزال التعاون 
التجارى دون المستوى ويميل 
لمصلحة دول افريقيا فصر 
تستورد الكثير من المواد 
الاولية والخام من هذه الدول 
باسعار مرتفعة حيث يصل 
حجم الصادرات الصرية 
حوالى 201 مليون دولار أ 
مقابل 491:مليون دولار 


واردات. , 3 
اشد تهانى الحكومة 


وتنا 
بالتعاون مع دول الكوميسا 
فى الزراعة حيث اعلن مؤخرا 
اعة سوف تقيم 


مزارع وانتاجية 
خاصة ان هناك مساحات 
كبيرة جدا يمكن ان تستغل 


للزراعة فى. هذه الدول فهى 
تمثل حوالى 68 مليون هكتار 
كما يمكن ان تشارك ايضا 
وزارة الزراغة فى برامج 
التنمية لتلك الدول فى 
الاستصلاح وزراعة 
الصحراء والزرراعة التقليدية 
ونظم الرى الحديث. 
وتوضح استاذ الاقتصاد 
بجامعة حلوان انه لابد من 
انشاء قاعدة بيانات داخل 
الغرف التجارية والصبناعة 
ويساهم فى تكلفتها القطاع 
الخاص بهدف توفير جميع 
مايحمتاجه الستثمر من 
معلومات والعمل على ترويج 
المنتجات وتنفيذ مشروع 
البطاقة الاثتمانية التى تم 
اقتراحها من قبل للتعامل بها 
البئوك ووسائل 
المواصلات والمستاجر لتقليل 
تكلفة تداول النقد. 


الات 


تاريخ المدور: 


الاقتصاد المصرؤزى 
قطاع العجارة 


الاهرام 


قام الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء فى الاسبوع 

الماضى بوضع حجر الأساس لأول ساحة مبردة تقيمها جمعية 
تنمية وتطوير الصادرات البستانية فى مطار القاهرة وعلى 
مساحة 74 الف متر مربع بتكلفة 8 ملايين دولار ويهدف المشروع 
إلى زيادة صادرات الخضراوات والفاكهة والزهور بنسبة ,/4٠‏ 
وهى النسبة التى كانت تتلف من هذه المنتجات بسبب تعرضها 
لظروف المناخ الطبيعى, وستقام المرحلة الأولى من الساحة المبردة 
على مساحة 707١‏ مترأ مريعا. 


كشفوا عن الأزمة الخانقة التى تتعرض 
لها المصادرات المسرية من الخضر 


0 سام أكند المشاد أن 
أ مستا 
للتبريد بتكلقة مب 


الأقل بالإضافة لضرورة خفض سمر 
نولون الثقل من 4١‏ سنتا للكيلو إلى "7 
سنتا تشجيعا للصادرات. 
كما طاليوا بفسرورة الاهمتمام 
بالاسواق الخارجية عبر الشركات 
الوسيطة لتنشيط الطلب على الصادرات 
الصرية من الخضر والفاكهة. . 
والسؤال .. هل إنشاء «ساحة» للتبريد 
بمطار القاهرة يحل مشكلة مصدرى 
الخضر والفاكهة؟! 
يقول الدكتور يوسف والى نائب 
مجلس 


التى يعتمد يعد متقنها على انل باكترا 
إ البرلخر ا البردات اساقات لطا 


معوقات امام الصادرات وقد قطعت 
الدولة شتوطا كبيرا فى هذا كلجال وقيام 


المسرية من الوجود فى الأسواق 
الخارجية مع الالتزام بتنفيذ عقود 
التصديره ويضيف والى لابد من الاهتمام 
بالتدريب وتطبيق الأساليب الحديثة 
للبحئ العلمى فى هذا االجال مع 
الافتم': بالعبوات وعمليات التعبئة 


ادير امارج عن الخضر بلقاي 
وقد توجد منافسة شديدة من انتاج تلك 
الدول خاصة أن كثيرا من هذه النول 
.تكون متداخلة الحدود وتستخدم وسائل 
نقل برية رخيصة الثمن وذات مسافات 


اللواصفات جرد والى يذ السلع المصدرة 


بالتتجات المصرية من الخضر اوالفائية 


50-5 


محمد هندى 


ةا(5٠*‎ 


لوال يسا 


محمد هندى 


ا ولابد من الاهتمام باعداد ا 
التخصص فى زراعة الخضر والفاكهة 
للتصدير ومن خلال التركيب الحصولي 


مليار دولار «أى نحو © مليارات 


من خلال الشاركة المصرية الأورويي 
لأمريكية والكوميسا ومنطقة التجارة 
الحرة العربية الكبرى. 


إجراءات ضرورية 
ريقول الدكتور حمدى عبدالعظيم عميد 
اكاديمية السادات للعلوم الإدارية ومدير 
موكز البحوث بالاكاديدية من اج 


التئمية 
الصادرات إلى مختلف الاسراق العالية. 


لبيقها فى للزارع الصصرية. 

ويشير حمدى عبدالعظيم إلى انه لايد 
من عسمل الدراسسات عن الأسسواق 
الخارجية بواسطة شركات متخصصية 
فى تسريق الصادرات الزراعية؛ بحيث 
تتعرف على احتياجات الأسواق 
والنتجات الزراعية النافسة ومستويات 


جودة. والأسعار وتقديم المنتج امصرى 
الملائم, لطبيعة كل الاسواق مع الاهتمام 


فى التوة, 
0 الدول الستوردة وه دول 
الولايات للتسحدة والدول الأبروبية 


الصادرات اللصرية والزواعية ناكملنا. 


قطاع العجارة 


ويشير الدكتور حمذى إلى أنه لابد من 
التركيز كذلك على الاسواق العربية الثى 
الاتحتاج إلى نقل عالى التكاليف رهى 
الدول العربية فى إطار معاملة تفضيلية 
حيث أن الدول | 


على تخقيض 
الجمارك على السلع الزراعية بنسبة 
٠‏ حتى وصلت إلى 7٠‏ الآن. 

ويطالب الدكتور عبدالعظيم بزيادة 
نسبة الصادرات الزراعية إلى جميع 
الدول العربية خاصة دول الخليج العربي 
التى تعتير اكبر مستهلك للمواد الغذائية 


احتى لايتافس بعضنا الب وشي 
سوريا ولبقان والسسودان ول غ2 


أورويية أو اسيوية.. 
وبالنسبة لدول الكوميسا التى نرتبط 
معها نيات للتكامل والحصول على 
أفضلية للسلع المصرية لهذه السوق 
ب ات هذه البلاد من 


مع 
الغذاء السائد هناك ولابد من توقير 

مصدر تمويل ميسر للسلع الزراعية عن 
طريق بنك الائتمان الزراعى لمنع قروض 
بة للصادرات الزراعية. 


إذا 0 
من توفير العديد من التسهيلات الادارية 
فى الجمارك والموائى»؛ وشسركسات ٠‏ 
الطيران. والشحن والنقل لتخفيض 
التكلفة والقضاء نهائيا على المعوقات 
البيروقراطية التى تواجه الصادرات 
الزراعية وتعرضمها للتلف. والبحث عن 
وسيلة مناسبة لتغطية الخاطر التي 
تتعرض لها الصادرات السلفية 
الزراعية للتلف. 

ويوضح حمدى عبدالعظيم يجب ترفين 
الطيران العارض (شارتر) للاسراق 
الاوروبية لسرعة ومسول الصرادرات 
الزراعية المصرية إلى الاسواق الاوروبية 
لاستثمار اتفاقية المشاركة مع الجافب 
الأوروبى فى زيادة الصادرات الزراعية 
المصرية إلى دول المجموعة الأوروبية 

٠‏ بأسرع وقت ممكن ودون تعرضها للتلف. 

كما يجب الافتمام بعمل ٠عارض‏ 
وتكون هذه اللعارض دائمة فى .؟سواق 
الأسيوية والإشريقية 1 يف 

ل 


شارج خلال قخر: 2 
يسارات الثقل البودة إلى طائرات 
الشحن. 


1 الجوى 
للكيلو جرام فقط وقد أدى ذلك إلى تثبيت, 
السفر عند 15 سنتا للكيلو على خطوط” 


واشارت سامية أحمد السيد وكيلة 
مصدرى الخضمرارات والفاكهة بخطرط 


غالى وزير الاقتصاد والنجارة الخارجية 
حيث إن الشروع يدل إهمية كبر حي 


الاسواق الخارجية خاصة أن 
يتطلب كل منهار 
عن 7 


عبر الجر تتعرض حاليا للهدر والتلف ٠‏ 
بسبب عدم وجود محطات تخزين مبردة 
ومجهزة لحفظها فى مطار القاهرة 
الدولى برغم وجسود هذه المحطات في 


جميع مطارات العالم 
بارد مثل بريطائبا والائيا 


حن ”إلى انح سس رى .سس الاردن وفيرويي ‏ | 


بأشارت سامية احمد إلى أن تكلفة 
الشروع ضمئيلة ولا تتجاوز مليونى دولار: 
وفى مطارات دول العالم تتم اقامة هذه 
اللحطات بالتعاون بين هينة المطار وشركة 


راعية تهت 
باثانة الشررع مع عد مي اجا 


الطيران الاجنبية الأخرى بعد أن كانت 


لقال * محمد هندى 


قرارات قى زيادة الرسوم على الخدمات 
الطبوان وشسركة خدمات والشركات 


0 
الصدرين للحاصلات الزراعية إلى دول 
إيطالياء والننساء وهولتداء وسويسرا إن 


قيمة مضافة على سعر 
اتزداد قيمة السلعة 
الول الأخرى والاسراق الشايجية هي 
جميعا عرض وطلب. 


ويضيف يعقوب أن الشركة ' الوطتية 
تقوم بتوفير فراغات لشحنات التصديره 
حيث يصل متوسط الرحلات الأسبوعية 
للتصدير إلى ١١‏ رحلة طيران وإنتا نطمع 
فى ازدياد نسبة القراغات والطائرات 
الشارتر التوجهة إلى أورويا. 

ويضيف نبيل يعقوب لابد من وجود 
ثلاجة لحفظ الخضر والفاكهة بالمطار 
رنعن الصمدرين وحوال!؟١‏ مضمدر 


عاطف عبيد علما بأننا لانكلف الدولة فى. 
اللرحلة الأولى شيئا وهى نحو مليوني 


الثلاجة لان موجة الحر الشديد التى 


تتمك فى السعر وخاصة فى الواسم. | تجتاح العاصمة والقاهرة قد دمرت 


| العديد من الحامسيل داخل قرية 
ارت لنادية لحد إلى أن تلبية | البضائع لعدم وجود قتراغات داخل 


غلل انخقاض العملة الأوروبية أو مجموعة 
العملات الأوروبية امام الدولار. وارتياط 
الجنيه المصرى بسعر الدولار» فإن 


السنولين بالشنركة الوطنية للطيرا اثرات.. 

' جاءت مواكبة لاتجاه الدولة بكل اجهزتها | وتشير عواطف محمد على من 
لمسائدة الصادرات الصمرية والعمل على , الصدرين للخضر والفاكية للكويت إلى 
تئميتها. ان فى تحميل 


يلكن 
لين مت لمكيسة تدمي ومنشاة 5 
الصادرات فليا لكى يلازم مابتم 
الإعلان عنه خاصة الاجراءات والرسوم 
الأخرى التى تكبل وتعسوق تمو 
الصادرات. 

وتشير سامية السيد إلى ضرورة 
تنويع الصادرات الصمرية والامتمام بتع 


ا لنسسة للت لضماعفة نمو الصادرات 
العائدات بالنمسبة للتصدير ليست مجزي الصر وآن مغر الثولون ليس هوه 
للمنتع الصرى اع العقبة ويمد التسهيلات التى تقدمها 
الصادرات البستانا مدع وجود - شسركدة الوطئية أسائدة وتنث 
للتبريد للخضراوات والفاكهة واي المبارأت الصرية. 5 


بالمطارات والموانيه. 
ويضيف حسين العجيزى ان هناك 


| وأن نحو //٠‏ من الصادرات المصرية 


حتلام 


4159# 


لفل كك 


تخقيض سعر النولون رتوفير رحلات. 
ويؤكد نبيل يعقوب لابد من ضرورة 
الامتمام بالسمر المنافس والجودة فى كل 
مراحل الانتاج رليس فقط الامتمام 
بتخقيض سعر النولون حيث إن الجودة 
وحفظ 


الناخية التاسبة هى اهم عوامل النافسة 
التى تؤدى إلى زيادة سعر السلعة 
واللنتج وزيادة قدرته التنافئسية أمام 
الاهتمام فقط بتخفيض سعر النولين. 


العفن الأبيض 
ويقول خالد أحمد ابو إسماعيل رئيس 


الأدروبية والإفريقية وإلى جميع دول 
العالم بعد أن تم تذليل بعض الصعويات 


وتبدا من الانتاج وهى مراجعة وسائل 


الاتتاج إلى تومية منتجى الزراعات 
المختلفة بترجيه من المرشدين الزراعيين 
ا إلى أراضى جديدة وحفظها 


الحاصلات الوا 7 
يوشيق ناد ام 4سبار: الابد من 


اب بالا 
من أجل تنمية الحاصلات الزراعية فى 
منطقة النويارية وغرب الإسكتدرية. 
ويالنسية للسوانى: فإن مشكلة 


فراغات ولكن الشكلة موجودة فى 
الطيران. 


الاقتصاد المصرؤى 


قطاع العجارة 


الاهرام 


ويضيف ابو إسماصيل الشكلة 


رع 0 
ايجاد دور فعال للتسويق عموما ومن 
هذا المنطلق تم الاتفاق مع محافظ 
الإسكندرية على إنشاء معهد جديده 
متخصص للتسويق الداخلى والتسويق 
الخمارجى وسوف تدرس جميع 
دراسات الأكاديمية وهذا مع مجموعة 
من رجال الأعمال من ذرى الخبرة 
النقلها إلى الشباب الستعد: 

وهذا العهد سوف يعطى دفعة قوية 
الشباب ممسر للعمل فى التسويق 
0 المعهد سوف 


قرية البغسائه بسار القامرة الجوى: 
فى خوء الزيادة اللستمرة لحركة النقل 
العالمية ومع زيادة قوة المناسة 


ن شركات الطيران 


أول لكامل أنشطة التشفيلٌ والصياقة 


تاريخ المدور : 


الثى تشفل حاليا م 


الزيادة فى الحركة خاصة بعد انضمام 
طائرتي بخسائع من طواز إيرياس 


٠‏ متر مربع من 
اكبة 


معدي نمي ننه قرالة ذا 
استبدال عدد ؟ موازين ميكانيكية 
لوزن البضائع بمجمع القاهرة بموازين 
الكترونية مزودة بشاشات وريطها 
بنظام الحساسب الآلى للدئسة فى 
أستمراج البيانات الخاصة برزث 
الشحنات لرقع مستوى الاداء وخدمة 
العبلا 


تجوى محمود رئيس قطاع 
بمطار الثاهرة: انه جار 


المناولة» فى ضسوء الزيادة المطردة فى 
حركة الواردات الجوية. 
وهذا التوسع يساعد فى مواجهة 


واحجام متفاوتة. 

وكذلك مستلزمات الانتاج للمشروعات 
الاستثمارية وحيوية تنفيذ هذا الشروع 
للحاجة الماسة. 

وتضيف ثجوى محمود أنه يجرى 
مادو دار ل ليد 


لوس تقل لإضافة إلى الاستكاال 
الأمثل للفراغات على مختلف الرحلات 
هذا النظام سيقدم خدمة مميزة للعملامم 
ومن للقسرر تطبيق هذا النظام فى هذا 
العام مع بدلية عام ٠1‏ ٠؟.‏ 
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اسم كاتب المقال + 
رقم العدد: 


محمد هتدى 


15 *7 


كك 


الاقتصاد المصرى 


الاصلاح الاقتصادى 


قطاع التجارة الخارجية 


الاقتصاد المصرى 


قطاع التجارة الخارجية 


عير معوض - 
رقم العمدهد: لق 


اسم كاتب المقال : 


العالم اليوم 


تاريخ الصدور: نا 


النقدية 
الهيكلة 


والصناعى) تبشر بأن ما سياتى على اثرها سيفسع. إن 
الطريق متغيرات ايجابية تضيف للاقتصاد مزيدا من 3 نز مفاهيم كن 
خم التعلور السعال. وبا قتصاد عند" والني علاسيكس إلى نحاق انتمين ان دك يشيع 
الاصلاح المالى 
الكلى والصافيء 


صحة وعافية سياسات الاقتصاد وخططه الانتاجية 
: الحاجة فى الاسواق إلى النتج وهي مازال بعد 
ع : )مم ممليات الشخطيط. ومن هنا تبرن 
الاوسع والاعمق لشتى مركبات ومكونات «الحاجة الاسة إلى ثقافة التسويق العالمى الذى 
المبرى. يتصادى مع شروط الاسواق العالمية, فما دمنا ننتع 


9 لهذه الاسواق فلابد ان نقدم لها ما تريده هى وليس 

الصادرات محلك سر “ما لمتقد تعن قن انها ستقيله دون ادنى اعتراض., 

إلا ان الصادرات وهى من اهم مؤّشرات نجاح نذكر ان البيع ليس إلانجزءا 
السياسة الانتاجية ظلت تراوح مكانها فى نطاق ية التسويق, لآن التسويق 


الليارات الاربعة بما 


المسادرات الخدمية, وى 


رسوم مسرور السفن فى قناة السويس ودخل صناعة 
السياحة, والصادرات البترولية (الريعية) وللحاصيل 


الزراعية النقدية الآمر الذى يشير بجلاء إلى ان 9 ١‏ 
0 الصناعية رقم الامسلاحات ية والمالية اتها رحلة متعددة المراحل متوالية اللحطات ينبفى ان 
لم تطور على النمو الذى كان متوقعاء فكما ان جد مها سيمقونية متتاغمة مشجانسة الخطوط 
بك يلف من عناص عدة. فإن والخيوط. 

نتجات المصرية تتركب من 


قصناعة الصادرات هى التعبير 
وتتاغم مستويات جمة من الدوائر 


سيمفونية المواتير 
فى اليابان ومنذ عهد ثورة اليجى (1ز[846) 


-لم- 


قطا 4 العجارة الخارجية 
العالم اليوم 


لتطويرية قالت الحكومة لطبقة 
لاقطاعيين اما ان تسةشمروا 
فوائضكم فى ادماج الصناعة 
فى هيكل الاقتصاد "ياباتى أو 
'ننا جسيعا ستندحر كانت 
نسة؟< . وكانت الاستبيةهى الاندقاع 


وكانها سملي رة ففى بداية ثورة الليجى الاصلاحية, 
ارسل الامبراطور مبتعثين من المهندسين اليابانيين 
لدراسة فنون مسناعة السوكات (الزتورات) فى آلانيا, 

7 ثم وأحد منهم اهتمام] 
اء المواتير || التى داب على شرائها 
من أسبواق بيع لا اا 


بها إلى اليابا ساهاء وح ورشة وداوم عمليات , 


البحث والتطويرء وحين ذهبت البعثة بعد عودتها للقاء 
الامبراطور لم يكن فى معّيتهم ذلك المهندسء وتساءل 
الامبراطور عن تخلفه من الحضور, وظلت ا مراسيل 
تحثه على مقابلة الاسبراطور وهى يتعلص منهم 
لانشئاله بشثون تطوير هذه للوات, إلى أن انتهى من 


مهمته فارسل إلى الامبراطور يستاذنه فى تشريقه له 
بزيارة ورشسته, ودار المهندس العبقرى اكت 
الاربعة عشرء وحين زاره الامبراطور ساله: (ما رأى 
سيدى الامبراطور فيما يسمع؟!) وكان خنجيج الواتير 
صاخبا فرد عليه ١‏ مبراطور فى ابتسامة حائلة 


حياتى) وهناك فى احذى المدن اليابانية وضع على ؛' 
فى حياتى) وهناك فى أحذي 0 


نصب تذكارى اللوتوسيكل الذى 
صناعة أول موتور لسيبارة يا 
بعضها وروى لى بعضها الآخر, لكنها دخلت تاريخ 
قصة التقدم الصناعى اليابانى التى تحولت إلى ملاحم 
افتصادية للصادرات التى جعلت اقتصاد اليابان ثانى 
اقتصاد عالى بعد الاقنتصاد الامريكى من حيث الناتع 
القومى. 5 

السياسة النقدية لدينا كانت قد فردت قلوعها '' 
توطئة للابصار فى اللياه الدولية إلى حيث تتلاحم مع 


ال 


دين 0 لديا بالقدر الكاقى آل ملء 5-0 


هذه الاشرعة.. كيف؟ الحقيقة أن السيا. 
بدايات عهد الانفتاح وضنعت آليات أوشكت ان يي 
من اللعابير الدولية” الإدارة اسعار: الصرف وأسعار | 
الفائدة والاسس الاتتّمانية إلا ان السياسة المالية من 
خلال رؤية بيروقراطية أصرت على أن تقرغ 

السياسة النقدية من مضامينها بملاحقة سلاسل 
العمليات الاستيرادية (مواد خام وسلع وسيطة. 


كانت قصة الضرائب مع الانتاج الصنامي مثل قصة 
العترب مع الضفدع, ققد راد عقرب العبوز من هي 
نهر إلى شله الآخرء ولانه لإ يتقن فن العوم فقد 

توسل إلى ضقدع أن ينقله غلى ظهره إلى حيث يريد 


'وحين ابدى الضفدع دهشته وخشيته من ان يلدغه 


العقرب فيرديه غريقا. قال له العقرب كيف تفكر فى 


"ان اتجاسر وافعل ذلكء آلا تعرف | ف ذلك ملاكى 


وملاكك؟ قال الضقدع هيا ب فى منتصف 


دين شاع والمبآدرات في 
محصلة زواج متكافئ ما بين السياسة النقدية 
والسياسة امالية. هذه بدهية ومسلمة تثيت جدواها في 
,تعدفى حاجة | 


ات. والا. 


. أمج ولذلك. كله تتضافر العقول والاقكار 
والسواعد ١‏ والادواحة” نفإن جنرالات الاقتصاد 
فى القطاع الخاص لدَيهِمْ دا يقؤلونه وما يقدموته. . 


3 العتثار الاقتصادى + 


ية مستثمركا 


الإقتصاد 


المصرى 
الاصلاح الاقتصادى 
قطاع الإستثمار 


الاقتصاد المصرى 
الاصلاح الاقتصادى 


قطاع الاستثمار 


|| سويت رصيق | عدتمرصد | رصع | عل |0006 | م | 
| 5 | _سزلس وف سفت سية | تماميت | سلرصيث | معد |0006| حم | 
ع | صر على خط لاسصرتارية | درطل | #خرة 90616 |0000 | ف | 
|6 | ل سد سق سرت ,| مسرت | «صم |6« 0006| ا | 
زه | عوجل'ع ضع سروس | دسف | رض | 900 |0000| 0 | 


لخب 00222225 
الموضوع الرئيسى ٠:‏ الاقتصاد المصرى اسم كاتب المقال : عبد الناصر محمد 


الموضوع الفرعى : قطاع الاستثمار رقم العندد: 4 
ال6مير: العلم اليوم "تاريخ الصدور : 1 


تبسيط إجراءات الاستثمار.. اختصار ‏ - 
تاسيس ا مشروعات إلى 24 ساعة فقط.. الرد 
الفورى على جميع استفسارات ا مستثمرين.. 
مكاتب ا مسئولين مفتوحة طوال اليوم لاستقبال 
أى مستثمر لديه مشكلة وايجاد الحل ا مناسب 
وا ملائم لها.. هذه نوعية من القرارات أو بالادق 
التصريحات التى يطلقها ا مسئولون الحكوميون 
فى اعقاب أى اجتماع رسمى أو جلسة ‏ مجلس 
الوزراء. وا متابع لهذه التصريحات يجد انها 
تصدر منذ زمن طويل.. وتؤكد عليها كل حكومة.. 
ولكن يبدو أن ما يتم التصريح به شىء وما 


يحدث فى حقيقة الأمر شىء آخر مختلف تماما. 0 « 0 
وإذا كانت مشاكل الاستثمار تحل عن طريق ‏ " ” 
التصريحات فإننا نؤكد أنه لن تكون هناك 
مشكلة واحدة تقابل أى مستثمر فى مصر. وان 1 ا 8 


مناخ الاستثمار فى مصر يعد الأفضل على 
مستوى العالم. 

وآن الحديث عن جذب مليار دولار سنويا 
استثمارات خارجية سوف يتحول إلى استقطاب 
عشرات ا مليارات من الدولارات. 


© الاستثمار فى السباحة يتطلب 17 فوائقة من جهات حكومية 
© المعليسات وراء فشل مسشسروصات 8.0.7 


مم 


العام اليوم 


قطاع الاسخمار 


اسم كاتب المقال : 
رقم العندد 
“تاريخ المدور: 


5 تسد اللناصر محمد ا 


ولناخذ بعض المؤشرات والتى 
يمكن من خلالها الحكم بدقة 
وموضوعية على مناغ الاستثمار 
فى مصر. فعلى سبيل المشال جام 
فى تقرير المؤسسة المربية 
الضمان الاستثمار عن مناخ 
الاستثمار فى الدول العربية لعام 
1 أن حجم الاستتصارات 

الاجنبية فى المنطقة العزبية قد 
شهد تطورا نسبيا خلال العا 
الماضى إذ بلغ حوالى 6,2 مليار 
دولار بنسبة 1/ من إجمسالى 
الاستثمارات الأجنبية فى العالم 
مقابل 5,95 مليار دولار فى عام 
8 بتسبة 1/ وقد تصدرت 
المغرب قائمبة الدول العربية 
المستقطبة للاستثمارات الاج 
إذ بلغت حصتها حوالى 1,8 
درلار خلال العام مقابل 480 
مليون دولار عام 1998 بزيادة 
نسبتها 7275 جاءت بعدهة 
الستنودان بحوالى 929:ملديون 
دولاد 
بزيادة نسبتها 85/ ثم لبنان 
لين 0 مليون دولار مقابل 
0 مليون دولار بزيادة نسبتها 
7 كما بلفت حصة توتس 
حوالى 458 مليون دولار مقابل 
7 مليون دولار بزيادة نسبتها 
5 ويلاحظ أن التقرير لم يشر 
إلى مصر من قريب أو من بعيد 
فى ذلك! 

مشاهل ال-(8.0.1) 

وإذا تحدثنا عن الواقع الفعلى 

اللعبر عن تبسيط إجراءات 


3 ملابِين دولان - 


الاستثماز ومن خلال تجربة 
لاحدى الشركات العاملة 
المشروعات بتظام ال(8.0.1 
الحكم على مدى'سلامة 
هذه الإجراءات زالشركة التي 
نقصدما هى الشركة اللمصصرية 
للاستثمار العمرانى حيث فازت 


وتعطلت أيضا إجراءات تنفيذ 


جراج ميدان مصطفى محمود 
بالمهتدسين الامر الذى دفع 
الشركة إلى رفع دعوى قضائية 
تطالب فيها المحافظة بالتتعويض 


المناسب. 

وفى الاسكندرية ألغت محكمة 
القضاء لالز تنفيذ جراج ميدان 
.سانت كاتر, 


اتضح أن 
الأرض الزمع زمع , اقامة الجراج عليها 
ليسث ملكا للمحافظة بل هى 


0000 


«هبة: من إحدى الؤسسات 
الدينية لإقامة حديقة عليها لخدمة 
أهل المنطقة وضاعت التكاليف 
التى أنفقتها الشركة فى مجال 
الرسومات ودراسات الجدوى 
وخلافه. 

وقى نظر أحد الملسئولين 
بالشركة فإن مشكلة مشروعات 
ال(8.0.1) فى مصر تتلخم 
فى عدم وجود جهة محددة 
يتعامل معها اللستثمر والمطلوب 
منه التتعامل مع المحليسسات 


57 بدهاليزها الختلفة من ثرون أى 


مطافى وحريق؛ ومرفق المياه 


' والصرف.البصنحى والنتليقتونات * 


الكبين د للحصول على موافقتها ف 
غياب الادارة الختصة بهذ 
المشروعات فى كل محافظة 2 
انهاء الإجراءات. 

حالة أخرى تكشف عن مناخ 
الاستثمار وتتعلق بمشروع طريق 
الاسكندرية ‏ الفيوم بتظام ال 
(8.0.1) حيث فسوجئت الشركة 
الفائزة به وبعد توقيع العقد فى 


عيد الناصر محمد 


ايليلكا 


كا 


مجلس الوزراء بأنها مطالبة 


أخريي من ودار الثقافة ممثلة فى 

الهيئة العامة للأثار, ووزارة 

الزراعة؛ ووزارة الدفاع وجميعها 
استشئر 21 


التصاريح قبل توقيع عقد تنفيذ 
الطريق. 
قائمة الموانقات 

وإذا أخذنا مثالا آخر يتمثل فى 
قطاع السياحة والذى تعول 
الحكومة عليه الكثير فى سبيل 
النهضة الاقتصادية فإن المصول 
على موافقة على المشروع 
السياحى قبل مع الترخيص من 
وزارة السياحة يتطلب تدخل 12 


1 
السياحة والآثار, وإدارة الدفاع 
المدنى والحريق ثم الهيئة العامة 
للطرق؛ وهيثة الأثار. ووزارة 
الدفاع ووزارة الدولة لشئون 


قطاع الاسخمار 
العالم اليو 


ا والرقساية على 
الث'-ت السياحية فتضم وزارات 
الصحة, والتموين والطب 
البسيطرى, والادارة الحلية, 
وشسرطة السياحة والامن 
الصناعى والدفاع المدنى والحريق, 
وجهاز شئون البيئة ووزارة 
الموارد المائية والرى؛ ووزا, 
النقل» والهسيئة العامة للتامينات 
الاجتماعية ووزارة الثقافة 
والادارة العامة لحماية الآداب, 
وزارة القسوى العاملة. ومصلحة 
الضرائب على المبيعات. ومصلحة 
الجسمارك. وإدارة اللضرائب 
العقارية بالحليات. 
الشائعات . . السبب1 
ويقول طاهر الشريف سكرت اتير 


مصر حاليا فو اتعدام لشم 
المتبادلة بين القطاع الخاص, 
والحكومة والجهازٌ المرفى 
ويعسود السيب فى ذلك إلى 
الإجراءات والاحداث 'لتى تمت 
مؤخرا وأثناء عمل الحكومة 
السابقة ومنها على سبيل المثال 
الإجراءات البوليسية التى تمت مع 
البنوك والشائعات التى تلاحق 


رجال الأعصال من هرويهم إلى 
الخارج وبصموزتهم قروض 
حصلوا عليها من البنوك. 

يضاف إلى ذلك صدور الكثير 
من القرارات الاقتصادية وانفراد 
الحكومة باصدارها دون التشاور 
مع القطاع الخفاص مثال ذلك 
قوانين الجمارك والضرائب كل 
ذلك يساعد على ايجاد مناغ من 
عدم الثقة بين جميع الاطراف 
العاملة فى مجال الاستثمار. 

ويشير طاهر الشريف إلى أن 
الإجراءات المشددة ضد رجال 
الاعمال والجهات التى يتعاملون 
معها تقضى على أى نوع من 
أنواع التيسيرات. 

التفيير فى السياسات 

من جهته يقول رجل الأعمال 
جمال الناظر بانه لا توجد 
تيسيرات لإجراءات الاستثمار بل 
المكس هناك بعضن المجسسالابتر 


تعقدت فيهًا الأمرر أكثر, وذلك 


مثل التعليمات المسادرة للمناطق 
الحرة حيث إن المكومة ساوت 
ن ماهو 


ويضيف جمال الناظر أن 
القطاع الفاسن وقطاع الأعمال 
يطمع فى استمرار قيام الحكومة 

اتخاذ الإجراءات الى منّ شانها 
أن تجعلنا منافسين حقيقيين فى 
المنطقة وقى هذا السدد فإن 
الحكومة مطالبة باتخاذ الإجراءات 
التى من شسانها أن تقلل مرور 
المستثمر على المكاتب الحكوصية 
وآن تقوم بالدور الرقابي يمعنى 
تسهيل أمور المنتجين وليس وضع 
اليقبات أمامهم. وأخيرا 
الاستمرارية فى السياسات وعدم 
تغييرها أو الرجوع فيها من وقت 
لآخر. 


لهم . 


عبد الناصر محمد 


انليليكا 


نا 


الاقتصادالمصرى 


الموضوع الفرعى 
المت-تدر: 


الصرى تزايدا قى الاست ثمار الأجنبى.. وهو 
دون شك ظاهرة ايجابية واحد الأدوات المهمة 
للاقتصادنيات الحرة ومن متطلبات العولة 
التى تشهد تنافسا واسها من الدول الكبرى 

ة على الفوز بكعكة الاستثمارات 


على القدوم بقوة إلى الأسواق الو. 

ويؤكد بعش الخفبراه ان تثامن 
الاستثمارات الاجنبية فى مصر ليس على 
الستوى الطلوب بعد خاصة إذا اخذنا فى 
الاعتبار ان هناك سمة غالبة على هذه 
الاستثارات وهى ان معظمها استثمارات 
اء عبر البورصة أو شركات 


الفا اوتى لصناعة نو محمد ثاب وق مصر ان 
هناك تركيزا لا مبرر له على الاستثمارات 

باشرة مشير) إلى اهمية 
“فى صورها الآخري 


وتتزايد عبر تزايد مناخ الثقة ووجود حوافز 
قوية لجذب المستثمرين ومصر بالفعل تعد 
من الاسواق المماعدة المتميزة ولكن 
الاستثمارات المباشرة تحتاج إلى الكثير من 
الدراسة ناخ الاستثمار وظروف السوق 
ولذا فان المستثمر الوطنى اقدر فى هذا 
الجال وللذا من الافضل التوسع فى 
الشروعات المشتركة مع الأمنائب لتحقيق 
5 اقتصادى متمين. 

بة للمجال السياحى يقول حسام 
السادات الدير الاقبيريي للعلاقات العامة 


أقامة مشروعات كاملة فى مصر قد تراج 
وشهدنا اقبالا من مسستثءرين عدة على 
الاستشمار الباشر وشراء بعذُ, مشروعات 


رصد عدد من المتعاملين مع السوق 


قطاع الاسخمار 


العالم اليوم 


فقد اكد الساذات ان الإ: 
مهمة للمنشآت الفندقية المصرية 
5 نجوم كما أن لها تاريخا عريقا فى العمل 
بعمصر وليس ادل على ذلك من فنادقنا 
الشهيرة هيلتون'وشيراتون وماريوت.. الغ. 

واكد السادات ان الاعتماد على الشركات 
العالمية فى الإدارة لا يقلل من كفاءة العناصر 
المصرية ولا يسىء إلى مستوى الإدارة 
المصرية فعلى الدكس نجد اخلب هذه الفنادق 
تعتمد على قيادات مممر, 

وأشار إلى ان الإدارة الأجنبية مهمة 
للترويج السياحى فهى تت كبير 


وثقة واسعة بين السائحين وكثير منهم ٠‏ 


يقبلون على تلك الفنادق لسابق خبرتهم 
الجيدة مع تلك الإدارة قى العديد من دول 
العالم, 

وأوضح شريف رأفت الرئيس السابق 
لبورصتى القاهرة والاسكندرية ان 
الاستثمارات الاجنبية امباشرة قد لا تكون 
على المستوى المامول بالرغم 
أداء الاقتصاد فى مسي مستميق 
وتضاهى المستويات العالمية الا ان موقعنا 
بين الاسواق الناشئة ليس بالشكل الذى 
انلمع | آليه وتسبقنا دول كثيرة نظرا لاننا 


تضعفنا مجم 
الجيد وغياب الإدارة الناجحة.. 
وقال أنه بالرغم من ان كل المؤشرات 
الاقتضادية االمصرية ايجابية وقوية إلى ان 
هناك اسواقا ناشئة متقدمة عنا بما يتراوح 

بين 2 إلى 7 سنوات. 
ن المرحلة الحالية من التنمية 


وتطوير مستواها اي خاصةٍ اننا فى 
مرجلة مهمة فى مسيرة الخصخصة وهى 
8 ية الاسامسية من تليفونات 


و 


جانب ضرورة وجود هيئة رقابية لمراقبة 
انفتاح الاسواق والتحقق من تواقر اسس 
النافسة العادلة. 

وأكد ان التطبسيق الناجح لبسرنامج 
الخصسخصة يتتالب المرص على تواقر 
عنصر المنافسة بحيث يكون لدينا فى النهاية 
كفاءة عالية وتكلفة أقل وأكبر استفادة 


وأوضع اننا فى مصر نعانى من ضعف 
فئ الوساطة المالية مما يدفعنا إلى الاستعانة 
بالخبرات الاجنبية ونحن فى حاجة إلى ثورة 
إدارية وتهيئة مؤسساتنا سواء شركات أو 
صناديق معاشات لمرحلة متقدمة اداريا 
خاصة بعد تخفيف الاعباء الإدارية عليها. 
حوافق. 


قطاع الاستثمار 
العالم اليوم 


ومن جانبه يرى رجل الأعمال الفرنسي 
المقيم بالقاهرة ارد جوما ان 
الاستثمارات الا تبحث عن الموافز 
والمزايا إلى جانب عوامل اساسية منها 
الاستقرار السياسى والامنى ولاشك ان 
مصر. حققت شوطا فى هذا الصدد ولكنها 
تحتاج إلى المزيد ولاشك انها عندما تتنفوق 
فى مزاياها وحوافزها على الاسواق الدولية 
ستستقطب الكثير من الاستثمارات الاجنبية 
المباشرة. 


وأشار إلى انه شخصيا 


8 لتعليم 
وتخريج الصممين الجدد الاكفا 

“ فرئسية مما سيخدم كثيرا صناعة لللأيس 
قى مص 

ويرى محمد لهيطة رئيس شركة مينا 

تويز ورئيس لجنة السياحة بجمعية رجال 
الاعمال المصريين ان الإدارة الاجنبية هى 
الغالبة فى المجال السياحى على الاستثمارات 
الاجنبية اللباشرة مشير) إلى أن هناك ارتباطا 
وثيقا منذ سنوات بين اللشروعات السياحية 
والإدارة الاجنبية فالاخيرة دون شك تمت 
بمستوى متميز فى الا 
أن الشركات الصرية 
وهناك العديد من الاستثمارات السياحية 
الضخمة مصرية ماثة بالماثة. 


5-5 


وأشار إلى ان الاستتمارات ة فى 
القطاع السياحى كثيرة على مستوى القطاع 
الخاص الوطنى إلى الحد الذى أدى فى 
بعض الأوقات إلى خلل بين العرض والطلب 
مشير) إلى ان الاستثمارات رات الياشر: رة الجديدة 
الوطنية أو الاجنبية تحتاج إلى التمهل ومزيد 


من الدراسة. 
من التوسع في 


وأشار الى انه لا ميبرر 
الاعتماد على الاجائب الا فى مجالات محددة 
يكون لهم فيها تجارب مشهود لها وليس 
بالضر .ورة الاتجاه إلى الشركات العاللية 
فنحن مثلا نبحث انشاء : 


الموانىء وا ا 

وأكد تميز خبرات الشركات العالية 
واتساعها حيث اثنتت تفوقها فى العمل 
السياحى فى مختلف دول العالم على مدى 
سنوات طويلة وهى تمسعى دائما لاثبات 
وجودها فى مختلف العواصم العالمية 
واستكمال فروعها الاقليمية ولاشك أن توحد 
اسلوب الإدارة والخدمة فى هذه الفروع يعد 
وسيلة فعالة لطمانة السائحين وجذبهم 
للسياحة. 

وأكد ان الاستثمارات الاجنبية كانت 


الاج لعن هذا الشهوم 0 يتغير حاليا مع 
تخلى الدولة عن الاحتفاظ با ملكيات السامة 
فى الفنادق والتوسع فى برامج 

وى نفس الوقت الثقة الش اصبع الاقتصاد 
الصرى يتمتع بها والصورة الطيبة عنه التى 
اقتنع بها الستشمرون فى مفتلف دول 


العالم. 

وقال ان الكشير من المستثمرين الاجانب 
ابدوا رغبة جادة فى شراء الفنادق المصرية 
خاصة الفاخرة منها كما عرضت الشركات 
العالية الخروج من نطاق الإدارة وشسراء 
القنادق التى تحمل اسماءها فى مصر. 


|الموصوع الرئيسى : الاقتصاد المصرى اسم كاتب المقال : عبد الرحمن عقل 
الموضوع الفرعى قطاع الاسثمار رقم العدد: 
الصي : الاهرام تاريخ المدور 5000/0/١1:‏ 


يةلضمان 
الامستش مار تقريرا سئويا عن ملا 
الاستثمار فى الدول العربية, والتقرير 
رصد لكل جسوائب الاصلاحات 
الاقتصادية والتى تؤدى فى النهاية او 
تستهدق زيادة حصة الدول العربية 
من التدفقات الاستثمارية الدولية. 
وتتضمن التقارير القطرية ١‏ دولة 
عربية إعتمدت المؤسسة فى معلوماتها 
على مرك لرصد والبحة الليمية 


وترضد القرير عن مصر أن إجماقي 
الاستثمارات الوافدة عام 1911 محلية 


أعهالستشلاد لي ع 
0 14 بلغت رقو 2 بال 0 5 
3 0 و0 الشمركات الزراء. ا بنسبة 1,7/, م. 
مليار جنيه بنسبة 0,4: وجاءت 


وناتى صورةٍ مناخ الاستثمار فى 
.على الوجه المبين نتيجة لجهود 
م 
على مستّوى القطاغات احتل قطا. 
الصناعة المرتبة الاولى إذ استحوذ 


على نسبة 764,1 من إجمسالى تماش فى ميو ا يي 
الاستثمارات الاجذبية. ربيقيليه النضخم واستقرارفى بس 
قاع الشركات لاتب لطاع / ا راف 0 


الشركات السباحية ثم الشركات يما يشير هذا 
الخدمية الذى تعمل فى مجال الال |... التائع صهمة أنهي طرفي امم 
. لينو واد ارات وبورصة الاستثمارات الاجنبية إلا ان الاستثمار |. 


اللعلى 1 بزال هو وكيز الاولى 


المستثمرة خلال عام 1144 حوالى 147 
مليون جنيه, وجاءعت المملكة العربية 


سي 


تعخبر قي جني الاستثمارات الاجنبية للباشهرة من القضايا ١‏ 
ن تساؤلا كبيرا 


محاولة لتفسير هذه 
التظاهرق وهى العوامل الرتبطظة يجا الستتدر ذأنه, والعوامل لبط 
يتوجة الحكومة, واخيرا سس 
العوامل المرتبطة بتوجهات 


١‏ فسا يتطق يدوج المستثمر 4 إبراهيم فوزى 
هناك مجموعة من اللجفات الى سس 
تلعب دورها فى توء 
الأجني لأموق وف قرئرات الخاصة بالاستثمار فى بلد ما دون غيرم 
أول هذه المحددات هو عامل الربح فالمستثمر يسعى فى المقام الأول الى 
تحقيق اعلى ربح ممكن من استثماراته, العامل الثانى هو الاستقرارء 
فالمستثمر الحقيقى لا بسعى الى الصفقة الواحدة السريعة ولكئه بسعى 
إلى وجود تقلام مستقر يضمن له نجاح واستقرار استتماراتم الال 
هو وجود نظام يضمن له حرية وسهولة الخروج والدخول بامواله في 
حال ة حدوث اي طرىه او مهر من مظاهرعدم الاستقران أو حتى في 
حالة توتر علاقاته بالمسئولين مع ضمان وجود نظام قضائى يضمن له 
الحفاظ على اموالة فى حالة ححوث مخاطر او تطورات سياسية أو 
اقتصادية لا تتفق ومصالح المستثمر الاجنبى. 

وهذه العوامل كلها تلعب دورا مهما في تشكيل الصورة الخارجية 
اللدولة لدى العالم الخارجى» فصورتنا لدي العالم الخارجى تلعب دورا 
مهما فى جذب الاستثمار الأجنبى من عدمه, او بمعنى آخر فإن الانطباع 
الخارجى أو العالمى عن اي دولة واقتصادها ومناخ الاستثمار فيه 
وفرص العمل والريح فيها يشكل محددا مهما لتوجه الاستثمارات 
الاجنبية الي هذه الدولة. 

وقد نكون هناك حوافز وتسهيلات مهمة للاستثمار الاجنبى ومع ذلك 
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30 
يحمل عنيهاً ما هو حم اروم والخرائب التي 
سيدفعها؟ وما هو مستوى اجور العمالة.. 

وهى كلها عوامل تلعب دورا مباشرا فى تحديد حجم 
التكلفة والربح. 

وفيما يتعلق بتوجه الحكومة فإن التساؤل الرئيسي 
هنا هو هل ترحب الحكومة بالفعل بالمستثمر الأجنبى؟ 
وهذا الترحيب له درجاته, فقد تعلن الحكومة ويصرح 
مسئولوها بانُها ترحب بالمستثمر الاجنبى ولكن مستوى معاملتها 
اللمستثمر لا يرقى الى هذا الترحيب. وقد يدخل فى نزاعات وخلافات مع 
العكومة ومواظيها تسل ات ميلعت القضاء ويجد سجر يس 


وف 


ابراهيم فوزى 


ةك 


اسم كاتب المقال : 
رقم العهدد: 
تاريخ المدور : 


كن 


النقطة الثالثة وترتبط بتوجهات الشعب فيما يتعلق بالمستثمر 
الجنبى وعلي لرلم دن اللحمن الليجابي ال شهدته صورة المستثمر 
0 لير من العناصر السلبية 


ا تسميا 
ير سي 201 قرع تسنطيا 
ومازالت العديد من الافلام يقدم المستثمر فى صورة السارق الذى جاء 
لبجرى صفقة مشبوهة ويعود إلى يلاده مرة أخري نحن في حاجا أل 
تثمية وتطوير ثقافة ونوجه ثقافى جديد تجاه المستثمر الأجندى. 
بعد ذلك الى الحديث حول نقطة مهمة وهى المناطق الحرة 
0ك ان وام الس ع 
0 تعمل في أنتا. : 

الى منطقة حرة خاصة فى مصر الجديدة لع اوري ساي 
دولار فى سنة واحدقء وكان” 

ان تزيد هذه الشركة من انثاجها وراس مالها إلا انها واجهت الكثير من 
الأشائل التى ابت بها الى فتح مركز لها فى دبى وهناك العديد من 
الأمثلة الاخرى التى واجهت العديد من المشاكل أو الصسعاب والتى ثبت 
أن سرعة الإحاطة بتلك المشكلات ومواجهتها تلعب دورا كيرا فى 
تشجيع المستثمر الأجنبى على توسيع حجم استثماراته بن 

فى اليل التاخر فى مواجهة لك الشكلات الى روب تمر 

لق الحرة الخاصة للمصانع والمنتجين فقط وليست للتخزين» 
الاسواقالحة الخاصة وعنما ‏ عنما 
الهيئة العامة للاستثمار ارتفعت صادرات المثاطق الحرة 
الخاة ين 144 مليون دولل الى ٠‏ مليون دولار فى السنة الواحدة, 
ذ إجمالى الصادرات المصرية 4 


سيظل ردا وقائما إذا تم إغلاق هذه المنا. بلا 
اللي ليح ل ل 
فالعجز عن مواجهة قضية التهريب لا يصبح ان ب 
للدعوة الى القضاء على النظام باكملة, و نتناع الكثيرين 
من رجال الاعمال اللصردين بده التجرية, بل ان معظم رجال الاعسان 
يشترطون الآن صراحة إقامة صناعاتهم الجديدة فى اطار مناطق حرق 


خلاصة القول ان التطوير يحتاج الى التناع 
وفكر وإلى تغيير صورةالحقومة والفرةوالاجيزةلدى الستقمر 


قطاع الاستثمار 


العالم اليوم 


ماجد على 


وفرلكا 


للم كا 


لم يخل منها المؤتمر رغم الركود ومشكلة السيولة . 


ام فيل 5 0 لثما ٍ ر لى بعر ! 


على الم من حالة الاكدئاب التى 
سببتها ازمة الركود فى السوق 
الصرية علي جسيع اللستصويات 
الرسمية والشعبية وأصبح الخروج 


من هذه الازمسة الشسغل غل السشسافق 


للحكومة ورجال الاعمال والقطاع ) 


الخاص معاء إلا أن المستثمرين 
الاجائب لم يهتموا بتلك الازمة ولم 
يضعوها فى حساباتهم للاستثمار فى 


مصر. 
البعض وصف الازمة بانها شان 


داخلى للاقتصباد 0 ولا 33 1 


والاموال ستتدفق على مصر بشكل 
كبير خلال الفترة القادمة. 


8 ماجد على 7# 


وما يعكس عدم اكتراث المؤسسات 
الاقتصادية العالمية والمستثمرين الاجانب 
بازمة الركود الحالية بالسوق الممرية ما 
قاله ريتشارد اندسور مدير عام مؤسسة 
يورومونى العالمية حول تحسن أداء 
الاقتصاد المصرى بشكل كبيرء وأكد 
انسور ان المؤشرات الاقتصادية الكلية 
لمصر تعد من افضل المستويات العاللية , 
وان هناك العديد مر التتطور فى برنامج 
الخصخصة والاصلاح الاقتصادى فى 
مصر يجذب المستثمس على اللستوى 
القومى والعالمى» وقال إن مصر تنتهج 
سياسات نقدية ومالية متوازنة وان هناك 
استقرارا فى سعن عملتها بشكل واضح 
مشيرا إلى أن كل هدم المؤشرات تدلل على 
جودة مناخ الاستثمار فى مصر. 

وفى هذا الاطار يؤكد عنان الجلالى 
مدير شركة هلنان العالمية للفنادق 
والاستثمارات السياحية ورئيس جمعية 
رجال الاعمال المصرية الاسكندنافية ان 
التقارير العالمية جميعها فى الخارج ومنذ 
99تضع مصر فى مرتبة متقدمة وواحدة 
من أهم الاسواق المماعدة فى المنطقة 

,تعتبرها احد مناطق الجذب الاستثمارى 

في العالم, 


, . مصورة الاقتصاد المصرى حاليا فى 


الخارج وامام عيون الستثمرين الاجائب 


صورة جيدة كما يقول الجلالى رغم ماي 
يحدث فى الاقتصاد اللصرى من مشاكل 
داخلية وعلق العناني على ازمة الن' 
والتباطى الاقتصادى الى تشهده السوق 
المصرية حاليا.. بقوله ان هذه الشكلة 
شان داخلى صر ولا تعنى كثقيرا 
المستثمرين الأجانب. 

وأكد عنان الجلالى ان مشكلة الركود 
ألم تؤثر اطلاقا على مناخ الاستشمار فى 

الاستثمارات الاجنبية إليها 


الاجائب بعصر خلال المرحلة المقبلة خاصة 
فى قطاعات تكنولوجيا المعلورمات 
والاتصالات والقطاع السياحى وصناعات 
البترول. 

وقسال إته شخصيا 3 إسال 


الاسكئد: 
الخاص فى. .تلك الدول يحمل قى حقييته 
عقب عودته إلى الخارج بعد مؤتمر 
اليورومنى بعصر دراسات جدوى لانشاء 
عدد من المشروعات الاستدثمارية الخاصة 
فى مصر. 


وقال إن هذه الشروعات اللتى 
سيعرضها للمشاركة مع مستثمرين 
اجانب فى الدنمارك والدول الاسكندنافية 


وتنمية الموارد البشرية. 0 
وأشار العنانى إلى انه اجسرى اتصالات 


وعاد رئيس جمعية رجال الأعمال 
اللصرية الاسكندنافية للحديث مرة اخرى 
إلى تحسن اداء الاقتصاد الصرى.. وقال 
إن مصر استطاعت ان تتفوق على نفسها 
فى ازمة السياحة وقال إنه لى أن دولة 
اخرى غير مصر حدثت فيها ازمة كتلك 
ألتى حدثت للسياحة لاستفرقت اكثر من 
0 سنوات حتى نتسسافى وتعود إلى 
مسعدلاتها الطبييعية ممشيرا إلى أن تلك 
الازمة اثبتت قدرة الاقتصاد المصرى على 
امتصاص الازمات والتعامل معها بشكل 


ريع 
ومن جانيه يتوقع مصطفى زكى رجل 
الاعمال ورئيس الشعبة العامة للمستوردين 
تحسنا ملحصوظا فى تدفقات الاستشمارات 
جنبية إلى مصر خاصة فى ظل ظهور 
ة ,مشجعة على أن الاقتصاد 


وعلمت «العالم اليوم الاسبوعي» أن عدد 
من صناديق الاستثمار العاللية تعتزم زيادة 
استثماراتها فى البورصة الصرية فى 
الفترة القبلة خاصة مع بده طرح اسهم 
الاتصالات والكهرباء والبترول للبيع فى: 


لوت 


البورمبة. وقال مصدر مسئول فى سوق 
امال للصرية ان البورصة الصرية لاتزال 
فى مقدمة الاسواق الالية الصاعدة ذات 
العا المرتفع والجاذب للاستثمارات. 

وكانت عدة مؤسسات عالمية وبنوك 
عالية قد كشفت عن خطط لزيادة 
استثماراتها فى مصسب خلال الفترة القادمة 
مثل بنك تشيس مانهاتن الامريكى. 

وقد أوضع تقرير لوزارة الاقتصاد 
والتجارة الخارجية يحمل لنا مجموعة من 
الارقام ذات الدلالة الواضحة على تحسن 
وضع الاقتصاد خلال العام المالى ا ماضى 
والمنتهى فى 30 يونيه 2000. 

قال التقرير ان عجز الميزان التسجارى 
المصس تراجع لأول مرة منذ بداية برنامع 
الاصلاح الاقتصادى وكسر نقطة المتتالية 
ليصل بنهاية يونيه الماضى اى خلال عام 
إلى نحو 11,47 مليار دولار مقابل 12,56 
مليار دولار فى عام 98/ 99. 

وجاء هذا التحسن فى الميزان التجارىي 
إلى زيادة الصادرات المصرية لاول مرة منذ 
عنام 1 إلى نحي 6 مليارات وى 338 
مليون دولار عام 2000/99 بزيادة قدرها 
9 مليار دولار عن صادرات العسام 
8 والبالغة نحو 4,44 مليار دولان. 

وان كانت هناك زيادة فى الواردات 
خلال العام المالى الماضى 2000/99 بلغت 
نحى 853 مليون دولار إلا انها زيادة 
بسيطة منقارنة بالتتحسن الذى طرا على 
الصادرات حيث بلغنت جملة الواردات نحى 
6 مليار دولان. '- 

كذلك قال تقرير وزارة الاقتصاد أن الدين 
الخارجى لصر تراجع بنهاية يونيه الملاضي 
إلى نحصو 27,7 مليار دولار كما زادث 
ياطي ية الاجنبية إلى 15,13 
مليار دولار وتغطى نحو 10 أشهر من 
الواردات الصره 

ونوه تقرير وزارة الاقتصاد إلى تراجع 
التضخم السنوى إلى 2,5 ومعدل البطالة 
إلى 7,4/: فى الوقت الذى زادت فيه 
اللدخرات الحلية الصرية إلى 0.7 مليار 
جنيه خلال العام للالى 2000/99. 
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